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 مقدمة

ما يستدعي توفير المجتمع،  ساسها بكياندى مملجريمة ظاهرة اجتماعية خطيرة تمثل ال
ويسود الأمن حتى يتحقق النظام العام  ،ثار المجرمينللحد منها وتقصي آ قانونية أساليب

 .في المجتمع والاستقرار

وأخذت على عاتقها مسؤولية مكافحتها والحد  ،بالجريمة مبكرا  ذلك اهتمت كل التشريعات ول    
  التشريعات ما دفع ،أساليب ارتكاب الجريمةفي طور تتطور المجتمع صاحب إذ أنه  ،منها

 .لما لها من آثار سلبيةللتدخل في كل مرة للتوسيع من أساليب مكافحة الجريمة 

ن كانت الجريمة  نصوص  موجبالقانون بالمجرم في هي السلوك الاجتماعي الضار وا 
ها ينشئ وقوعأن و ، "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"؛ العام للتجريم والعقابعملا بالمبدأ  واضحة
يخضع لسيادة  ر جهاز قضائييتطلب تواف هذا الحق مرتكبيها، واستيفاءحق في عقاب الللدولة 

ولذلك تكفل  ،اية أفراده بإرساء قواعد العدالةكلف بإقامة العدل في المجتمع وحمويالقانون 
ة جهاز العدالة منذ لحظة اكتشاف نوني للمتابعة الجزائية بواسطالمشرع الإجرائي برسم مسار قا

 .والموظفون المكلفون بذلك رجال القضاء، وذلك بواسطة إلى غاية النطق بالحكملجريمة ا

يانة وص العقابفي  هاحقالدولة في استيفاء  آليةائية تمثل القواعد القانونية الإجر حيث 
تمر الدعوى ، وبذلك لأشخاص وتحقيق المصلحة العامة، بهدف تقصي آثار المجرمينحقوق ا
ية النطق إلى غامن اكتشاف وقوع الجريمة  انطلاقا   ،حللتطبيق العقوبات بعدة مرا العمومية

لأنه لا عقوبة بدون  ،محتى يتم معاقبتهلحقيقة وضبط الفاعلين ابالحكم، والتي تهدف لكشف 
 التي تقضي بأن المتهم بريء حتى يحكم بإدانتهخذ بمبدأ قرينة البراءة مع الأ ،جنائيةومة خص

 .بموجب حكم نهائي بات

إلى  فيها  القواعد المتبعة وبين ي الجزائري مراحل الدعوى العموميةنظم التشريع الإجرائ    
ارسها الضبطية البحث والتحري التي تممرحلة  حلها فياوتتمثل أول مر  ؛بالحكمغاية النطق 

بتوليها الكشف عن ظروف الجريمة والتنقيب والبحث عن صحة وقوعها ما لم يبدأ  ،القضائية
                    وهي مرحلة تمهيدية سابقة لتحريك الدعوى العمومية قضائي، تحقيقفيها 
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ثم مرحلة  ،ثم تليها مرحلة الاتهام التي تباشرها النيابة العامة المتمثلة في وكيل الجمهورية
بغرض تأكيد أدلة  ،من وكيل الجمهورية التحقيق القضائي التي يمارسها قاضي التحقيق بطلب

وفي الأخير تأتي مرحلة التحقيق النهائي لاستصدار الحكم من طرف  ،الاتهام ووسائل الإثبات
ء وذلك لاستيفا ،التي تفحص الدعوى المعروضة عليها وتفصل فيها بحكم قضائيو  ،ة الحكمجه

 .فرت أدلة الإدانةاالحق في العقاب إذا تو 

لضباط التي تسبق تحريك الدعوى العمومية  خول المشرع الجزائري مرحلة البحث والتحري     
، والتي لم يحددها على سبيل الحصر، إنما اكتفى (1)ق إ ج 21الشرطة القضائية عملا بالمادة 

وهي بذلك  ،ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائيبعبارة البحث والتحري عن المجرمين وجمع الأدلة 
ط ابالجريمة، وهي الاختصاص الأصيل لضمرحلة تمهيدية استدلالية تهدف إلى التنقيب عن 

التي وضع لها المشرع الجزائري قاعدة عامة تسمح لهم بالقيام بأي إجراء و الشرطة القضائية، 
ص، وهي يلة قهر أو إجبار للأشخااستدلالي دون التعرض للحقوق والحريات الشخصية بأي وس

    ط الشرطة القضائية بالجريمة عن طريق البلاغ أو الشكوى مرحلة تقوم عندما يتصل ضبا
ما يدفعه إلى الاستدلال عليها حتى يتأكد  ،الجريمة هعلى ارتكاب ضد شخص أو قيام شبهات

 .منها باعتباره المكلف بالتحري والبحث عن الجريمة

وحماية حقوق المجتمع  العام على حفظ النظام صينرطة القضائية حرياط الشبلما كان ض
فإنه في كثير من الأحيان يستدعي  ،التحري عنهابالسعي إلى جمع الأدلة و  ،مةمن الجري

بوقوع الجريمة عن طريق الاتصال المباشر  مالمباشر والسريع إثر علمه مالوضع تدخله
أو عن طريق التبليغ عنها، وتكون فيها  مكانت في حضوره ، سواء  بالجريمة التي وقعت حديثا

 مما يستدعي تدخله ،معالم الجريمة حية لا مجال للشك في عدم وقوعها أو احتمال نفيها
ولضرورة جمع الأدلة قبل ضياعها وضبط  ،مجتمعلما لها من خطر على ال هاالمباشر لضبط

 .هم لينالوا عقابهمالفاعلين قبل فرار 

والتي يتكرر  ،"حالة التلبس بالجناية أو الجنحة" الجزائري  الإجرائي المشرع يطلق عليهاو 
لا يستدعي العيان  قيام الفاعل بارتكاب الجريمة أمامب وذلك ثها في كثير من الأحيان،حدو 

                                                           

ر ج  م يتضمن قانون الإجراءات الجزائية5666و ييون 81ه الموافق ل 5816صفر  51مؤرخ في  511-66 أمر رقم -(1) 
 معدل ومتمم  86/5666 -55صادر في   96عدد 
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المشهد المروع  فيها تمثليكونها جرائم في حالة ا، وذلك لأو البحث عن صحة ارتكابهالتنقيب 
زمة يستدعي منها أن توفر كل الإجراءات اللا ،شكل تهديدا لكيان الدولة بأكملهاتو  ،للجريمة

يستدعي عليه  ،بط الشرطة القضائية الذي بلغ بها أو شاهدهالضبطها بالنظر لخطورتها، فضا
 .والتحري البحثلوفة المخولة له في مجال القيام بإجراءات أوسع من إجراءات الاستدلال المأ

الجزائري المشرع بالنظر إلى خطورة الجريمة المتلبس بها، وما تستوجبه لضبطها، نجد أن 
أفرد لها تنظيم قانوني خاص، من خلاله حاول مواجهتها بسرعة من ناحية، ومن ناحية ثانية  

الإجراءات الخاصة بتطبيق  بالالتزامأن يتم ذلك في إطار الشرعية الإجرائية، ويتحقق ذلك 
المشرع لذلك ووضع  ، الظروف، دون التوسع أو القياس مهما كانت لبس بالجريمةبحالة الت

الجزائري مجموعة من النصوص القانونية لمواجهة الجريمة المتلبس بها، في قسم خاص 
ط الشرطة القضائية سلطة اب، خول من خلالها لض"المتلبس بها في الجنايات والجنح" :بعنوان

ه هذه الحالة ستوجبتلما  ، وذلك استثناء ،لهم الأصلية الاختصاصاتممارسة إجراءات أوسع من 
من إجراءات سريعة لضبطها، أين تكون إجراءات التحري غير كافية، أو عاجزة عن استكمال 

  .دون تمكن هذا الأخير من العبث بالأدلةو  التحريات حولها لجمع الأدلة وضبط المجرمين،

والتي تتميز بالخطورة  ،حيث نوع الجريمة محل الدراسة أهمية الموضوع من بذلك تظهر      
بها من  الجزائري المشرع الإجرائي المجتمع، لذلك اهتم لما تنتج من آثار سلبية على استقرار

المواد التي خصصها لحالة من  تخصيص قسم خاص بها، يتضمن مجموعة معتبرة خلال 
ذه الجريمة يتكفل بالتحري عنها أن ه من حيث هر أهمية الموضوع،كما تظ ،بالجريمة التلبس

 .في هذه الحالة مل الدور الفعال المخول لهمن خلالوحدهم،   ط الشرطة القضائيةابض

مساس الجريمة ذلك ل، و أهميته؛ يعود إلى وما دفعني لاختيار هذا الموضوع للدراسة فيه       
ل العمد باعتبارها من أكبر خاصة في حالة التلبس بجريمة القت بكيان المجتمع،المتلبس بها 

ط الشرطة القضائية ومساسها ابأهمية الإجراءات المخولة لضكذا و الجرائم ضد الأشخاص، 
ه جوانبوذلك بهدف الإلمام  تشابك وترابط وتعدد هذه الإجراءات،، و بحقوق الأشخاص

ط الشرطة القضائية في ابح مجمل الإجراءات التي يمارسها ضوتوضي الموضوعية والشكلية،
      .من الشرح والتحليل المستطاع من قدرالب، وذلك الجريمةحالة التلبس ب
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سها هو الإدراك الفعلي لمضمون السلطات التي يمار  ،في هذا الموضوع البحث نالغاية مو      
مراعاة هم للجزائري مشرع االمنحها والتي  ،ةة القضائية بصدد التلبس بالجريمط الشرطابض
لمنع  الحقيقي، فاعلالوكشف والمحافظة على أثارها  ،ضبط أدلة الجريمةفي ضرورة الإسراع ل

 .قد يدفع بذلك الثمن أشخاص أبرياءو  ،ضليل العدالةتو  اندثار الأدلة

ط مشرع الإجرائي الجزائري سلطات ضباكيف نظم ال: التالية شكاليةالإطرح  بذلك يمكنو       
  ؟ةحالة التلبس بالجريم الشرطة القضائية في

ولهذا الغرض قسمنا خطة البحث إلى فصلين، نتناول في الفصل الأول السلطات         
المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس بالجريمة، والذي بدوره نقسمه إلى مبحثين 

باط الشرطة نتناول في المبحث الأول ضوابط التلبس بالجريمة والإجراءات المستوجبة على ض
       اط الشرطة القضائية باني نخصصه للإجراءات الجوازية لضالقضائية، أما المبحث الث

 مط الشرطة القضائية خلال تحرياتهابفخصصته لكل القيود التي تعترض ض أما الفصل الثاني
بصدد التلبس بالجريمة، وذلك تحت عنوان حدود سلطات ضباط الشرطة القضائية في حالة 

س بالجريمة، والذي بدوره نقسمه الى مبحثين، نتناول في المبحث الأول الإجراءات التلب
تحت عنوان الإدارة والرقابة على ضباط المرخصة من وكيل الجمهورية، أما المبحث الثاني 

   .الشرطة القضائية

وللإجابة على هذه الإشكالية نعتمد في دراسة هذا الموضوع المنهج التحليلي لكل        
انونية النصوص القبتحليل  في حالة التلبس ط الشرطة القضائيةابسها ضالسلطات التي يمار 

لوصف بعض  ، كما يمكن في بعض الحالات الاستعانة بالمنهج الوصفيالإجرائية الخاصة بها
 .إذا اقتضت الدراسة ذلك الحالات

    



 السلطات المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس بالجريمة                  :الفصل الأول
 

5 
 

 الفصل الأول

 القضائيةط الشرطة السلطات المخولة لضبا

 في حالة التلبس بالجريمة

تمثل حالة التلبس بالجريمة ذالك التقارب الزمني بين ارتكاب الجريمة واكتشافها، لأن       
باعتبارها نظرية إجرائية ليس بالأركان القانونية للجريمة، مدلول التلبس يتعلق بهذا التقارب و 

ن خلال الجريمة، مهذه لضبط  أقرها المشرع الإجرائي استأثرت بإجراءات خاصة خالصة
 اهتطلبتما ل، ط الشرطة القضائية أثناء البحث والتحري حولهاابتوسيع السلطات المخولة لض

دون  ،على استقرار النظام العام، لتأثيرها السلبي واستثنائية استعجاليهمن إجراءات  هذه الحالة
 .(1)أن تكون لحالة التلبس أثار موضوعية كتشديد العقوبة أو تقرير المسؤولية الجنائية

لا بد من تحققه من توافر  ؛ط الشرطة القضائية هذه السلطاتابولذلك حتى يمارس ض      
 ما يدفعنا في بداية هذه الدراسة لتناول الضوابط القانونية لحالة التلبس ،حالة التلبس بالجريمة

ط الشرطة القضائية عند تثبته من ابن من استعراض السلطات المخولة لضحتى نتمك ،بالجريمة
 ممارسةمن خلالها هذا الأخير سلطة مطلقة يتمكن تحقق حالة التلبس، والتي يحوز فيها 

منها   دون الحصول على أي أمر أو إذن من السلطة القضائية، ،مجموعة من الإجراءات
لإسراع في ضبط بغرض ا على سبيل الوجوب والإلزام المشرع الجزائري نص عليهاسلطات 

طة القضائية السلطة ط الشر ابيملك فيها ض نص عليها على سبيل الجواز؛ ماالجريمة، ومنها 
 .لضرورة التحري حول هذه الجريمة وذلك ،من عدمها مباشرتهاالتقديرية في 

نتناول في المبحث الأول ضوابط التلبس  ؛يننقسم دراسة هذا الفصل إلى مبحثسوبالتالي      
ه سنخصص ؛أما المبحث الثاني. لقضائيةط الشرطة اابريمة والإجراءات المستوجبة على ضبالج

 .ط الشرطة القضائية على سبيل الجوازابللإجراءات المخولة لض

 
                                                           

 .06-06-35ر، ص، مصسكندريةثره، دار الجامعة الجديد، الإأاهيم أبو عطا، التلبس بالجريمة و إبر  بسيوني -(1)
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 المبحث الأول

 ضوابط التلبس بالجريمة

 القضائيةط الشرطة ابض على مستوجبةوالإجراءات ال

شخص مرتكبها، فالتلبس مة وليس بأنها حالة تلازم الجري ،بالجريمة تتميز حالة التلبس  
قعية باعتبارها نظام قانوني يتسم بالحالة الوا ،بالجريمة حالة عينية لا تتضمن عناصر شخصية

 .التي تتأسس بالتقارب الزمني

وبالنظر لخطورة حالة التلبس بالجريمة وما ينتج عنها من أثار سلبية على النظام العام  
وآثار قانونية إجرائية، فقد عملت معظم التشريعات على تحديدها وفق  ،واستقرار المجتمع

حدد ء العقاب على مرتكبيها، و المختصة من ضبطها واستفا حتى تتمكن الجهة ضوابط قانونية
وأخضعها لمجموعة من  ،إ ج ق 16المادةجزائري حالات التلبس بالجريمة في المشرع ال

ط ابيلزم على ضه القانونية، وبذلك منتجا لأثار و الشروط القانونية حتى يكون التلبس صحيحا 
يبادر  حتى وتوافر شروط صحتها، بالجريمة حالة التلبسوقوع ئية التحقق من الشرطة القضا

 .نوضحه في المطلب الأولما س ،مبالإجراءات المخولة له
 بالتحريات ةمكلفال م الجهةبالمجتمع، باعتبارهالقضائية  ط الشرطةابضبالنظر لاتصال و 

 الأعمال، وذلك بممارسة كل مالنظام العاعلى ظ احفحول الجريمة والحد من ارتكابها لل
الجريمة المتلبس بالتحري عن  فضلا عن هذا المشرع الجزائري مفهفقد كل  والتنقيبية،  الاستدلالية

ن هي تدخل ضمن أعماله ،بها   الاستدلالية معن طريق مجموعة من الإجراءات الوجوبية، وا 
 يه ووجوبية، وذلكستعجالإجراءات استثنائية واإلا أنها تختلف عنها لما تتطلبه حالة التلبس من 

ثباتها  .ب الثانينوضحها في المطلسوالتي  ،حتى لا تضيع الحقيقة لرصدها وا 
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 المطلب الأول

 ضوابط التلبس بالجريمة

الجريمة يجب ط الشرطة القضائية في حالة التلبس بابتناول السلطات المخولة لضقبل  
حالة ل ةحددتوضيح الضوابط القانونية الم، والمتمثل في هذه السلطات لموضوع أن نتعرض أولاا 

 ممن ممارسة كل الإجراءات المخولة لهط الشرطة القضائية ابضحتى يتمكن  ،بالجريمةالتلبس 
 .بصدد هذه الحالة

تناولها في التي نا تحقق حالة التلبس بالجريمة بتوافر إحدى حالاتهتوبالتالي يجب أن   
والتي  ،لتلبسط الشرطة القضائية بنفسه من تحقق شروط صحة اابأحد ضالفرع الأول، وتأكد 

 .الثانيفي الفرع نتناولها 

 حالات التلبس بالجريمة: الفرع الأول

ى سبيل الحصر في المادة الجزائري حالات التلبس بالجريمة عل الإجرائي تناول المشرع     
حالة بصدد  كوننب أن تتوافر إحداها في الجريمة حتى ، وهي خمسة حالات يجق إ ج 16

نتناول هذه ، مالممنوحة لهط الشرطة القضائية ممارسة السلطات ابلض بذلك خولتو  ،التلبس
 :الحالات تباعاا في النقاط التالية

 مشاهدة الجريمة حال ارتكابها :أولا

حسب المادة  النموذج الأصلي والصورة الفعلية والحرفية للتلبس بالجريمة ؛تمثل هذه الحالة
الجناية أو الجنحة بأنها في حالة التلبس ف توص:" التي نصت عل أنه ج الفقرة الأولىإ  ق 16

ة ط الشرطة القضائيابض أحد تتحقق هذه الحالة بمشاهدة، و "...في الحال إذا كانت مرتكبة
أو بمشاهدة  ،هاء منجز أو  تنفيذ كل عناصر الركن المادي سواء أثناء ،الجريمة وهي ترتكب

التام  الزمني التطابقب ذلكو  ،الإجرامييقوم بالفعل  بمفاجأة الجانيوذلك ، هاالشروع في ارتكاب
حيث ، (1)ط الشرطة القضائيةباض من طرف ة ذلكمشاهدو  ،ماديات الجريمةلحظة ارتكاب بين 

                                                           
 .29، ص مرجع سابق اهيم أبو عطا،بسيوني إبر  -(1)
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أين يكون ، لحظة ارتكابها ويقينية، لا تحتمل أدنى شك يتم اكتشاف الجريمة بصورة واضحة
مشاهدة الجاني ، مثل (1)ط الشرطة القضائيةباض أنظارالركن المادي للجريمة واضح تحت 

 .(2)، أو يطلق النار عليهصيحمل المسروقات، أو يطعن شخيخرج من منزل 

الجريمة وليس بالشخص وقوع لحظة مشاهدة الجريمة حال ارتكابها وصف يتعلق بإن 
حالة  مشاهدة الجريمة في فقط بل يكفي، نه لا يشترط فيها مشاهدة الفاعلأ إذ ،مرتكبها
ط ابضأحد كن المادي للجريمة، مثل مشاهدة التلبس حالة عينية تتعلق بالر  لأن، ارتكابها

مشاهدة النور الكهربائي أو  منزل في جريمة الحريق العمد، من لنار تشتعلاالشرطة القضائية 
مع مشاهدة أسلاك الكهرباء موصولة  ،ينبعث من منزل شخص غير متعاقد مع شركة الكهرباء

 .(3)لتلبس بالجريمة حال ارتكابها بالرغم من عدم مشاهدة الجانيلنماذج  تمثل ،من منزل جاره

 الأحيان عن طريق المشاهدة بالعينيتم اكتشاف التلبس بالجريمة حال ارتكابها في غالب 
أو مشاهدة الجاني يحمل في ه بخنجر، أو يطعن ،المجني عليه على كرؤية الجاني يطلق النار

 أحد الأخرى كسماع مسروقة، ولكن المشاهدة قد تكون بالحواسيده مادة مخدرة أو أشياء 
يسارع إليه ويجد شخص مقتول ف ،ط الشرطة القضائية صوت عيار ناري في مكان معينابض

تلبس ضبط حالة المكان ويذلك  يسارع إلىو  ،وت استغاثة ونجدةصسماعه أو ملطخ بدمائه، 
بالرؤية فقط كوسيلة وحيدة  لقيام حالة التلبس مشاهدة لوبالتالي لا يشترط ا ،(4)لسرقةبجريمة ا

 .إلى كل الحواس الخمسة المشاهدة إنما تنصرف

 مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها  :ثانيا

فور الانتهاء من في هذه الحالة ط الشرطة القضائية ابف الجريمة من طرف ضيتم اكتشا
 16نص المادةحسب  ،مباشرة المادي لهابإتمام الأفعال المادية المكونة للركن وذلك  ،ارتكابها

 أو...أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة  نايةتوصف الج:" ج الفقرة الأولىإ  ق
                                                           

 .189، ص9660مصر،  في الإثبات الجنائي، دار الفكر والقانون،الجملي، الوافي  هشام-(1)
الجزائر  ن المطبوعات الجامعية،، ديواالجزائري إسحاق إبراهيم منصور، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية-(2)

 .77ص 6223

 .78المرجع نفسه، ص-(3)
 .23سابق، صمرجع  اهيم أبو عطا،بسيوني إبر -(4)
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 مادية كانت سواء  ،(1)الجريمةة عن خلفالمتالآثار قع المشاهدة على ، حيث ت..".عقب ارتكابها
 تؤكد التي وهي الآثار ،الخ...أدوات ارتكابهاأو  جسم الجريمة النتيجة الإجرامية أو مشاهدة أو

 (2)وقت قصير جداا  منذ ادية المكونة للنشاط الإجراميالم عناصرال باكتمال، الجريمة على وقوع
        الأرض ينزف دماعلى وح ص مقتول مطر ط الشرطة القضائية لشخباضأحد مشاهدة ك

         والدخان بمشاهدة الجمر ،تخمدلم  والنارعها د بعد وقو جريمة الحريق العم أو مشاهدة
 .(3)لطريقا أو مشاهدة مخدر ملقى في منزل،ال يحمل المسروقات خارجشخص مشاهدة أو 

عقب لتلبس بالجريمة انية التي تستغرقها حالة المدة القانو  جزائريالمشرع اللم يحدد 
عقب } :عبارةمن  ق إ ج الفقرة الأولى 16من نص المادة  ضمنيا يستفادلكن ارتكابها، و 

 وقوعهابعد  لجريمة في حالة التلبسباكتشاف ا ضائيةط الشرطة القباض أحد قومي هأن؛ {ارتكابها
بوقوع  معلمه مكان الحادث فورإلى  مهالمدة الكافية لانتقالوهي  ،بفاصل زمني قصير جداا 

ط الشرطة ضبا بذلكيتمكن و ، وهي حديثة ار الجريمةثآعلى  مشاهدةال فيها تقتصرو  ،الجريمة
أن يصل إلى مكان الواقعة ويجد الضحية يتخبط ك، المادية هاورفع آثار تها ينمن معا القضائية

حالة  ولن تتحقق، ثار الجريمة تندثرآن إا تأخر في الانتقال فذإأما ، رفي دمه من طعنة خنج
  .(4)المألوفةلإجراءات التحري عادية تخضع  ، وتكون الجريمةعقب ارتكابها التلبس بالجريمة

 متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح إثر وقوع الجريمة  :اثالث

كما : "...هذه الحالة للتلبس بالجريمة بنصهاج  ق إ 16ت الفقرة الثانية من المادة تناول
 تعتبر الجناية أو الجنحة متلبس بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب

ط باضأحد ن أ يفهم من هذه الفقرة ،"...أو مة قد تبعه العامة بالصياحمن وقت وقوع الجري جداا 
ذلك، ولم يعاين  ولا عقب ارتكابها حالفي  الشرطة القضائية في هذه الحالة لم يشاهد الجريمة

 فيها نة على قيامالعامة للمشتبه فيه إثر وقوع الجريمة قري أو ملاحقة تتبع رعتبي مادياتها، بل

                                                           
 9666، الأردن عمان، ، دار الثقافة،6ط عبد الله ماجد العكايلة، الاختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي،-(1)

 .132ص
 .183مرجع سابق، ص ،هشام الجميلي-(2)
 .666مرجع سابق، ص اهيم أبو عطا،بسيوني إبر -(3)
 .670، ص9666، دار هومة، الجزائر، 9الأولية، طضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات  أحمد غاي،-(4)
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تتحقق حالة و  ،(1)ةلا تزال حي   هاأن أثار وقعت حديثاا، و  الجريمةأن التي تنبأ و  ،حالة التلبس
 :التي نتناولها في النقاط الثلاثة التالية  الثلاثة هاشروطر التلبس بالجريمة في هذه الحالة بتواف

 :تتبع الجاني من طرف العامة_ 1

لمحاولة ضبطه من طرف  ،رهو في حالة فراو يه الجري وراء المشتبه ف ؛المقصود بالتتبع
 الحاضرين أو ،العامة المجني عليهب ويقصد ،الذين شاهدوا الجريمة وهي ترتكب أمامهم العامة

إنما  ،من الناس يشترط أن يقوم بالتتبع جمع كبيركما لا ، أو رجال السلطة العامة ، من الشهود
 .(2)بالجريمة سحتى تقوم حالة التلب يكفي أن يصدر من شخص واحد

 :اقتران التتبع بالصياح _2

الملاحقة يقصد بها ، والتي يمثل المظهر الخارجي لهذه الحالةالتتبع المقرون بالصياح 
والقول بعبارات إليه باليد،  الإشارةب ، أو الاكتفاءالصراخ والسخط على المشتبه فيهب الصوتية

خذ مدلول أي وكل ما الخ،...، أو القاتلهاهو السارقالقول  مثل ،نه مرتكب الجريمةأتدل على 
 .(3)الاتهام بأي صورة للصياح والتتبع

 :ثر وقوع الجريمةإتتم عملية التتبع  أن-3

التتبع بعد  تمأن ي هويقصد ب ،هذا الشرط أهمية بالغة في تحديد توافر حالة التلبسيحوز 
وبالتالي تكون الفترة الزمنية قصيرة بين وقوع الجريمة  ،الركن المادي للجريمة تنفيذ الانتهاء من

ما يستخلص من  ، وهووهي الفترة التي تعقب ارتكاب الجريمة ،وتتبع الجاني من طرف العامة
دون أن  ،أن يكون التتبع والصياح إثر وقوع الجريمة ،"وقت قريب جدا من ارتكابهاي ف" :عبارة
 .                                                                                 (4)محكمة الموضوعل ذلك تقدير يعودو  ،زمنيالمشرع الجزائري الفاصل الفيها  يحدد

                                                           
 .106مرجع سابق، ص عبد الله ماجد العكايلة،-(1)
 .660مرجع سابق، ص أبو عطا،بسيوني إبراهيم -(2)
 .80سابق، ص مرجع ،رإسحاق إبراهيم منصو -(3)
 . 678مرجع سابق، ص  أحمد غاي،-(4)
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سماع صوت استغاثة من أحد المحلات، ثم يخرج منها  :من مظاهر هذه الحالة للتلبس
لأيام عديدة  تستمر الملاحقة قدمن الناس بالصياح بهدف إمساكه، و شخص راكضا يلحقه جمع 

إذ أن حالة التلبس تضل قائمة مهما كانت مدة ، بمحاصرة الجاني حتى يتم القبض عليه
 .(2)فيها يصيحون بوجود مخدرات مركبة تجمهر العامة حول أو ،(1)المتابعة

 وقوع الجريمة  وقت منجدا مشاهدة أدلة الجريمة على المشتبه فيه في وقت قريب : رابعا

:            هذه الحالة بنصها ج في شقها الأخير إ ق 16لفقرة الثانية من المادة تناولت ا 
مساهمته في  أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت أثار أو دلائل تدعو إلى افتراض"... 

قوع بعد و مشتبه فيه تم ضبط الإذا  تتحققيفهم من ذلك أن هذه الحالة و ، ..".الجناية أو الجنحة
أو مساهمته في  دل على ارتكابهت أشياء لاحام ؛ارتكابهاوقت  الجريمة في وقت قريب جدا من

  النارية سلحةالأ ،لات الحادةكالآ عنهاة تجاأو نها مستعملة فيأشياء كانت  سواءا  ،رتكابهاا
ب من وقوع جريمة قر بال سلاح ناري معه وجود شخص مثل الخ،...،مسروقةالشياء الأ الأوراق

مساهمته  أو الجريمة ارتكابه فتراضاإلى  اتدعو المشتبه فيه  علىوجود آثار أو دلائل أو  ،قتلال
مشتبه الالموجودة على  تلك العلاماتها ، ويقصد برثاآعلق بالجسم من إلى ما ياستناداا  ،فيها
 :على ملابسه أو، الحروق الجروح، الكسور،، الخدوش ،كدماتكال :على جسمه سواءا  ،فيه

حديثة على ملابسه دماء  أو ،مقذوف ناريل ة الشخصحياز مثل  ،(3)الخ...الملابس تمزق ،كالدم
  .(4)دلائل قوية على اشتباهه في ارتكاب الجريمة ، تمثلقتلالوقوع جريمة وقت ب من قر بال

يحدد المشرع الجزائري المدة الزمنية الفاصلة بين ارتكاب الجريمة ومشاهدة الجاني في  لم 
 ،أن المدة قصيرة جداعلى ، ما يعبر "في وقت قريب جدا: "اكتفى بنصهو ، أو أثار حيازته أشياء
على سبيل القرينة  في حالة التلبس للجريمة المشتبه فيه ارتكاب المادية دلةالأوبذلك تثبت 

ضبط   كما أنه وسع مجال، (5)أو الآثار شياءهذه الألالقوية القائمة بين وقوع الجريمة وحيازته 

                                                           
 .63، ص9666هومة، الجزائر،  ، دار9عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية، ط -(1)
 .662ص مرجع سابق، عطا، بوأ إبراهيمبسيوني  -(2)
 .00، ص9666هومة، الجزائر،  ، دار9ية في القانون الجزائري، طالدين هنوني، الضبطية القضائ دارين يقدح، نصر-(3)

 .66، ص6220ر، ، مصالإسكندريةالفقه، منشأة المعارف، لبس بالجريمة في ضوء القضاء و عبد الحميد الشواربي، الت-(4)
 .464103-العكايلة، مرجع سابق، صعبد الله ماجد -(5)
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تشمل كل التي و للأشياء أو الآثار، المشتبه فيه حيازة باستعماله عبارة  ،لحالةفي هذه االأدلة 
 .(1)الخ...  مع المشتبه فيه أو في منزله أو حديقته ضبط الأدلةيتم قد توابعه، إذ 

 الجريمة في منزل والتبليغ عنها في الحال  اكتشاف: خامسا 

وتتسم بصفة التلبس كل جناية ...":بنصها، ج من ق إ 16تناولت الفقرة الثالثة من المادة 
، إذا كانت قد صوص عليها في الفقرتين السابقتينأو جنحة وقعت في غير الظروف المن

 حدأارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء 
  " .ضباط الشرطة القضائية لإثباتها

أحد وعند اكتشاف  ،في وقت غير معلوموقوع الجريمة داخل منزل  ذه الحالةهيقصد ب 
واستدعائه  ،ةالقضائيط الشرطة باضأحد بإبلاغ يبادر في الحال  ؛وقوعهاالمسكن عن  باحصأ

أن ب جزائريالمشرع ال افترض وبذلك، الإجراءات الضروريةكل بوالقيام  ا،ومعاينتهها لإثبات بنفسه
بين الفاصلة النظر عن المدة الزمنية  صرفب، هاوقعت عند اكتشافقد في هذه الحالة الجريمة 

الجريمة كأنها بذلك تعتبر ل ،تبليغ عنهابال حالالفي ر عند اكتشافها يبادو  ،وقوعها واكتشافها
 .(2)وذلك حكما ،وقعت في وقت قريب جدا من وقت التبليغ عنها

ضمن حالات التلبس بالجريمة  الجرائم هذهإدراج  إلى المشرع الجزائريالدافع ب سببإن ال     
 المسكن كان سواءا  ،بوقوعها داخل المنزل وخطورتهالأهميتها  راجع ،القانونية اأثاره وترتيب

كما  ،ة، الفناءالحديق ،ن المنزل يشمل كل توابعه كالشرفةكما أ ،اا أو مستأجر لأصحابه،  لكاا م
حتى ولو لم  ،في الحال غ عنهايلتبالو  من طرف أحد أصحاب المسكن اكتشاف الجريمةيشترط 

من  ـمغيرهدون أصحاب المسكن،  عنها من طرفالتبليغ  تمأن ي يشترط كما ،مجني عليه يكن
بإحداث كسور في المسكن السرقة يمة جر  :نجد منهاالحالة كثيرة هذه  من أمثلةو ، (3)اصالأشخ

 .(4)خال...الأزواج في منزلهحد أريمة الزنا التي يكتشفها ججريمة القتل داخل المسكن، 

                                                           
 .86-86مرجع سابق، ص، حاق إبراهيم منصورإس-(1)
 .99-96مرجع سابق، ص عد،عبد العزيز س-(2)
 .85-89ص ،نفسهمرجع ر، الإسحاق إبراهيم منصو -(3)
 .660صالجزائر، ، ردار البد ،ية الجزائري بين النظري والعلميشرح قانون الإجراءات الجزائ ،فضيل العيش-(4)
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 شروط صحة التلبس بالجريمة                  :  الفرع الثاني

الواردة على  بالجريمة حالات التلبستحقق إحدى لط الشرطة القضائية باض أحد إن إدراك
ها القانونية، إنما يشترط ة التلبس الصحيحة والمنتجة لأثار لا يكفي لتحقق حالر؛ سبيل الحص

على الحقوق والتعسف وعدم التعدي  ،احترام مبدأ الشرعية الإجرائية ضمنويفي ذلك  أن يراعي 
ط الشرطة القضائية سلطات واسعة في باوالتي تخول لض ،والحريات أثناء اكتشاف حالة التلبس

، إذا شروطثلاثة  رلة التلبس بالجريمة يستلزم توافولذلك لصحة حا مجال البحث والتحري،
 : تخلفت إحداها لا نكون بصدد الجريمة المتلبس بها، ما سنوضحه في العناصر الثلاثة التالية

 توافر حالة من حالات التلبس : أولا

نصوص مال بالجريمة التلبسحالات ب واأن يتقيدط الشرطة القضائية باضعلى شترط ي
التوسع أو القياس ب مالسماح له دون ،رالحص سبيلالواردة على و ، ج ق إ 16عليها في المادة 

لا  ،عليها من والتحقق التأكد  ميجب عليه ذلكل، و (1)عد خروجا عن مبدأ الشرعية الإجرائيةوا 
حتى يتمكن  ،التلبسصور  إحدى نطبق عليهتي تالو  ،لجريمةل توافر المظهر الخارجي الكافي

يتخبط في مقتول يشاهد شخص  مثل أن ،(2)مالمخولة له الاستثنائية الاختصاصات من ممارسة
اهر كافية مظبذلك تمثل  ،جريمةالإثر وقوع  العامة بالصياح مشاهدة الجاني تلاحقه أو، دمه

لا مجهول  شيء أما مشاهدة شخص يقدم لشخص أخر التلبس بالجريمة،حالة  تتحقق فيها
 يتحروا أن  معليهب جيوبذلك والشك فيه، شبهة يمة متلبس بها على أساس اليمكن وصفها جر 

على  ،من تحقق إحدى حالات التلبس واتأكديو  ،تصوير الجريمة الواقعة وصف أو في ةدقال
لا اعتبر التلبس باطلا ،التخمين ن أوظوليس بال سبيل اليقين  .(3)القانونيةآثاره  كل وتبطل، وا 

 ط الشرطة القضائية بامن طرف ض بالجريمة معاينة حالة التلبس :ثانيا 

ط الشرطة باضأحد من طرف  التلبسفي إحدى حالات الجريمة  اكتشاف يتميشترط أن 
ذا بادالمخولة له يتمكن من مباشرة السلطات الاستثنائية حتى ،شخصيا القضائية ر بهذه ، وا 

                                                           
 .17، ص9665-9669، 6ة الجزائرق، جامع، كلية الحقو قانون الإجراءات الجزائيةدروس في  عمر خوري،-(1)
 .17ص  ،9669، دار هومة، الجزائر، 5شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط عبد الله اوهيبية،-(2)
 .78-77، ص9661لبنان،  ، بيروت سليم علي عبده، الجريمة المشهودة، منشورات زين الحقوقية،-(3)
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هذه ن إف المتلبس بها، الجريمةشخص ما بوقوع  التبليغ منأو  الإجراءات بمجرد الرواية
 تأخذ وصف الجريمة المتلبس بها لاعنها  م التبليغتجريمة عادية الر اعتب، باالإجراءات باطلة

نما بمجرد وصول أنباء حالة التلبس، بذاته لم يكتشف لأنه من  بنفسهتحقق إذا أما ، عليها وا 
ن كان عقب ارتكابها، باكتشافها بنفسه، بالجريمة حالة التلبس توافر  التبليغ ةمن صحالتأكد ب وا 

صحة  شروطكل  ن ممارسة السلطات الواسعة إذا اكتملتمبذلك يتمكن  ،حالاا بعد انتقاله 
ضابط ، أما إذا اندثرت آثار الجريمة ولم تتحقق إحدى حالات التلبس، يكون (1)التلبس بالجريمة
 .ث والتنقيبالبح منه تستدعيتم التبليغ أو الشكوى عنها، أمام جريمة عادية  الشرطة القضائي

وممارسة الإجراءات  ،حالة التلبس بالجريمةسلطات معاينة وتقدير  الجزائري يخول التشريع
ة حددمالو  ،ضباط الشرطة القضائية الضبطية القضائية التي تتمتع بصفة لفئة ؛الضرورية لها

ضبط  ميشترط عليهوبالتالي ي، دون غيرهم من رجال الضبط القضائ، (2)ق إ ج 63المادة  في
فحص و وذلك بإدراك  حتى ولو بعد التبليغ عنها، يهاعلقوف ، بالو شخصياالجريمة المتلبس بها 

 .(3)الاتهام الكاذب حتى يتم استبعاد الخطأ أوها، وقوعبات والمظاهر الخارجية التي تنبأ الإمار 

 طريق مشروععن بالجريمة  التلبسحالة  اكتشاف : لثاثا
                                                           

الجزائية  تنظيم الضبط القضائي كمرحلة من مراحل الخصومة الجزائية الجزائرية في ضوء قانون الإجراءات بلحاج العربي،-(1)
 .560ص ،6226، السياسية، بن عكنون، الجزائر، العدد الأولللعلوم القانونية والاقتصادية و  المجلة الجزائرية ية،الجزائر 

 :يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية: "ق إ ج 63المادة  تنص– (2)
 رؤساء المجالس الشعبية البلدية،-6
 .ضباط الدرك الوطني-9
 وضباط الشرطة للأمن الوطني،الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي -5
الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاثة سنوات على الأقل والذين تم تعينهم بموجب  ذوو-1

 .قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة
سنوات على ( 5)الذين أمضوا ثلاثةالموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني -3

الأقل بهذه الصفة والذين تم تعينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة 
 .لجنة خاصة

زير ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم  تعينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن و -0
 .الدفاع الوطني ووزير العدل

 .يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسيرها بموجب مرسوم    

  ، ديوان المطبوعات الجامعية9، طأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني-(3)
 .681ص ،الجزائر
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 بناءا  يتمقصد بذلك أن مشروع، ويبطريق  ايشترط لصحة التلبس بالجريمة أن يتم اكتشافه
بصدد إجراءات صحيحة ومتفقة و  حكام القانون والآداب العامة،على وسائل قانونية متفقة مع أ

 يتم فيها، مغلوطةت وليس ويقينية إلى وقائع ثابتة داستنك بالاذليتم و  ع مبدأ الشرعية الإجرائية،م
إلى حماية  ط المشروعيةار تشا وبذلك يهدف، على الحريات العامة والشخصيةالاعتداء 

ط باض، ما يلزم على (1)والظلم التعسف ومنع التعدي على حقوق الأفراد و ،المصلحة العامة
هذا ما و  ،حالة التلبسضبط الجريمة في لكل السبل غير المشروع  وايتجنبأن  الشرطة القضائية

 :ما يليفي  نوضحهس

    :مشروعال الجريمةاكتشاف التلبس ب -6 

من طرف  ااكتشافه إذا تمة ومنتجة لآثارها القانونية، التلبس بالجريمة صحيححالة كون ت
 :ةالتاليالمشروعة ط الشرطة القضائية بإحدى الأساليب باطض

 :المشاهدة عرضا مأن تتهيأ له_ أ

ابي من طرف أن يقع التلبس بدون سعي أو عمل ايج مشاهدة حالة التلبس عرضا؛يقصد ب
حالة  تكون فيهأدق أساليب اكتشاف الجريمة المتلبس بها، ، وهي من القضائيةط الشرطة باض

 أحد  ، كأن يصادف(2)أي شبهة لاو  ،دون أدنى شك القانونية لأثارها ةومنتج ةالتلبس صحيح
فيسأله إذا ما كان  ،نارياا  شخص في الطريق العمومي يحمل سلاحاا ط الشرطة القضائية ضبا

أن  ، أو(3)حالة التلبسعن  محضر ريحر تضبطه و بذلك يتم و  ،يملك ترخيص عنه فينفي ذلك
      على مادة مخدرة معه فيعثر ،هويته يقوم بتفتيش شخص مصاب في حادث مرور للتعرف على

ط أحد ضبا مادة مخدرة بمجرد مشاهدتهأشياء مسروقة أو فاء يشاهد شخصا يحاول إخ وأ
 .(4)عرضا هذا الأخير فهاكتش االتلبس بالجريمة مشروع يعتبر بذلك ،الشرطة القضائية

                                                           
 .126سابق، صمرجع  يلى،هشام الجم-(1)
 مصرية، الإسكندر  ار الجامعة الجديدة،إدريس عبد الجواد عبد الله بريك، ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، د-(2)

 .922، ص9663
 .80ص مرجع سابق، سحاق إبراهيم منصور،إ-(3)
 .06مرجع سابق، ص عبد الحميد الشواربي،-(4)
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 :حيلة مشروعة استعمال_ ب

ط الشرطة القضائية، ولكن باهذه الحالة بسعي من ض في تم اكتشاف التلبس بالجريمةي
ط باضأحد ، مثل أن يصل إلى علم العامة قواعد القانون والآدابمبادئ و بطريق غير مخالف ل

 بهدف ضبطه، وذلك حيلةبذلك فيستعمل  ،الشرطة القضائية أن شخص يتاجر المخدرات
 يكون  ،بجريمة المتاجرة بالمخدرات متلبساا  هيضبطل ،بارتداء ملابس مدنية ويشتري منه المخدر

وانتحال الصفة لضبط  ،يةوالتخفي بأزياء مدن وهي التنكر ،حيلة مشروعة استخدمقد  بذلك
فيقوم بتصوير  ،جريمة رشوة من طرف شخصوقوع المجرمين متلبسين بالجريمة، أو أن يبلغ ب

قبض على الشخص يو  ،ثم يراقب مكان تسليم مبلغ الرشوةالأوراق النقدية ويسجل أرقامها 
خطر الجرائم أأن يقوم بدورية ليلية لضبط الجرائم في حالة تلبس، باعتبار أن أو ، المرتشي

يكون  تحالافي هذه الف، (1)يشاهد شخص يطلق عيار ناري على شخصو ل، ترتكب في اللي
  .مشروعال قيطر الا، سلك فيه ضابط الشرطة القضائية صحيح التلبس

 :اكتشاف التلبس عند القيام بإجراء صحيح_ ج

القيام  بصددة ط الشرطة القضائية حالة التلبس بالجريمة في هذه الحالباضأحد يكتشف 
 اا صحيحبذلك  يكون التلبسو ، بالجريمة عرضاا  حالة التلبس أثنائها يصادف، و بإجراء صحيح

تهمة في لشرطة القضائية بتفتيش مسكن شخص ثاره القانونية، كأن يقوم ضابط الآ اا منتجو 
 أو أشياء أو سلاح ناري ،على مواد مخدرةبذلك  يعثرو  ؛قضائي السرقة عن طريق أمر

ن أك قتلال جريمةاف كتشايتم و  ،عن مخدرات حثالبغرض ب، أو (2)ىفي جريمة أخر  لةمستعم
صحيحة عرضا مكتشفة ال حالات التلبستبقى و ، اصحيحالتفتيش ف ،(3)يجد خنجر فيه دم حديث

  .، وتخول له ممارسة صلاحياته في حالة التلبس بالجريمةعةومشرو 

 

                        
                                                           

 .683مرجع سابق، ص ي،حمد غاأ-(1)
  .87، صسابقمرجع  اق إبراهيم منصور،إسح-(2)
 .683مرجع سابق، ص أحمد غاي،-(3)
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  :أسباب عدم مشروعية التلبس _2 

لحالة  مالطرق المشروعة عند اكتشافه واالشرطة القضائية أن يتبعط يجب على ضبا
لا أعتبر و التلبس بالجريمة،  ، ومن وغير مشروع باطلاا التي وضحنها في العنصر السابق، وا 

اللجوء  تم أو ،إذا تم اكتشافه عن طريق إجراء غير قانوني أبرز الطرق غير المشروعة للتلبس؛
يها يلجأ إل لا يجب أن التيو  السلطة، هعمالريق إساءة استأو عن ط ،إلى حيلة غير مشروعة

 :، نوضح هذه الطرق في النقاط الثلاثة التاليةحالة التلبس  مكتشافهلاط الشرطة القضائية باض

 :اكتشاف التلبس بإجراء غير قانوني_ أ

بإجراء يعد عند قيامه  ؛التلبس بالجريمة حالة ةالقضائي ط الشرطةباض أحد يكتشفكأن 
 المنزل ذلكبيقتحم ، و وجود مخدرات في مسكن هعلمصل إلى ي أن مثل في القانون، جريمة

 المسكن صاحب ادون رضو  ،إذن من وكيل الجمهوريةالحصول على يشه دون تفتبغرض 
     ، أو ينتج التلبس بالجريمة عن طريق إجراء القبض (1)نقود مزيفة وأ اتمخدر فيعثر على 
 منعدماا و  باطلاا الناتج  التلبس انون، يكون بذلكقالفي غير الأحوال المقررة لها في أو التفتيش 

يشكل بدوره كما  ،طلانالبب اعليهيقضي  تجت عنه حالة التلبسالإجراء الذي نلأن  ،قانونياا 
     أو المكاني  خارج اختصاصه النوعيإجراء  كل وبذلك يبطل ،جريمة يعاقب عليها القانون

 .(2)الناتج عنها بالجريمة ويبطل التلبس ،القانونالمقررة له في  الحالاتغير  في أو

  :اكتشاف التلبس نتيجة استخدام حيلة غير مشروعة_ ب

 حالة التلبس ضبطهم فيللتمكن من  تتمثل هذه الحالة في التحايل على الأشخاص
ط الشرطة ضبا أحديحرض كأن رتكاب الجريمة، على ا همتحريضأو  همتشجيعذلك بو  ،بالجريمة

جأ يلأن  وأمال في الاتجار غير المشروع، ال القضائية شخص مشتبه فيه على استغلال رأس
ثم  ،الصفقةهذه يسلمه المال لتهريبه إلى الخارج لعقد و  ،إلى شخص معروف بتهريب النقدفيها 

الفكرة الإجرامية لدى  خلق عن ناتج في هذه الحالة لتلبس بالجريمةايكون  ،يضبطه متلبسا بها

                                                           
 .87مرجع سابق، صاق إبراهيم منصور، إسح-(1)
 .915مرجع سابق، ص وهيبية،أعبد الله -(2)
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كمية من النقود لارتكاب تلك  بإعطاءوذلك  ،من طرف ضابط الشرطة القضائية الفاعل
         أو تسلق الحائط  ،من ثقوب الأبوابإليه  أو النظر تماعسالإ، أو أن يقوم ب(1)الجريمة

حالة لاكتشاف لجرائم يقوم باقتحام المنزل استنادا ل هوعند اكتشاف ،على الأشخاص أو التجسس
 لمنافاتها ةمشروعالغير  الأساليب عن هذه ويحكم ببطلان التلبس الناتج، (2)التلبس بالجريمة

ط الشرطة القضائية باتتعارض مع الواجب الأصيل لض نهادئ القانون، كما أالعامة ومباللآداب 
 .والآداب العامة النظام العام علىظ احفالو  ي محاربة الجريمة قبل استفحالهاالمتمثل ف

 :اكتشاف التلبس نتيجة إساءة استعمال السلطة و تجاوز حدودها_ج

ط الشرطة باض أحد مشروع في هذه الحالة من طرفالغير يتم اكتشاف التلبس بالجريمة  
اته أو يتجاوز حدودها، فمثلاا سلط استعمال يئولكن يس ،قيامه بإجراء صحيح عند القضائية

تبين أنها  ،حافظة صغيرة تفتيشبلا يسمح له  ؛البحث عن سلاحإجراء تفتيش مسكن بغرض 
تم انتدابه من طرف أو ي ،حدود سلطاته هبتجاوز  غير مشروع لأن التلبس ،مخدرات على تحتوي

    معه المخدر وضبط ،الشخصتفتيش نابة بفيتجاوز حدود الإ ،كنتفتيش مسل قاضي التحقيق
لأنها تم ضبطها  ،باطلة تلبسللت حالاال هذه مثلسلاح دون ترخيص، تعلى  العثور يتم أو

 .(3)حدود الإنابة القضائيةز بتجاو 

ممارسة  لذي يتم بناءا عليها؛ الأساس القانوني اصحة التلبس بالجريمة تمثل شروط     
 ومن ،في مواجهة الجريمة المتلبس بها مله ط الشرطة القضائية كل الصلاحيات المخولةضبا

         لحالة التلبس بالجريمة ماكتشافه فور متلك الإجراءات المستوجبة عليههذه الصلاحيات؛ 
 . مواليسنوضحه في المطلب الما 

 

 

                                                           
 .88-87صمرجع سابق،  اق إبراهيم منصور،إسح-(1)
 .560مرجع سابق، صبلحاج العربي، -(2)
  .82-88، صنفسهحاق إبراهيم منصور، المرجع إس-(3)
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 المطلب الثاني

 ةط الشرطة القضائيباالإجراءات المستوجبة على ض

 في حالة التلبس بالجريمة

 مط الشرطة القضائية توجب عليهحالة التلبس بالجريمة من طرف ضبا إن اكتشاف       
ه الجريمة أثناء تفرضها ضرورة ضبط هذوعة من الإجراءات الإستعجالية التي ممارسة مجم

تتمثل هذه الإجراءات في إخطار وكيل الجمهورية حالا بحالة التلبس، ثم الانتقال وقوعها، 
، وتحرير المحاضر هابهدف جمع افظة على الأدلة فيهوقوع الجريمة دون تمهل والمح انلمك

 .لنيابة العامةجراءات، حتى يتمكن من إرسال ملف القضية إلى االإهذه عن كل 

بحتة  استدلاليةإجراءات  وأنها ،أنها مترابطة ومتداخلة فيما بينها ؛تتميز هذه الإجراءات       
جبار قهرأي تخلو من و  ،مساس بالحريات الشخصيةأي لا تتضمن  ضمن تدخل ، كما أنها وا 

اصة ومتميزة خط الشرطة القضائية، إلا أنها ذات طبيعة ضباالاختصاصات الأصلية والمألوفة ل
بهدف الإسراع في  ،في حالة التلبس بالجريمة على سبيل الوجوب ع الجزائريالمشر  مله منحها

  :إجرائها ترتيب العملي عنده في الفروع التالية حسب النتناولما كشف الحقيقة قبل ضياعها، 

 على الأدلة ةفظاحمالجريمة وال الانتقال لمكانهورية و إخطار وكيل الجم: الفرع الأول

ممارسة ل مكان الحادث إلىالذي اكتشف الجريمة ضابط الشرطة القضائية نتقال اقبل 
 بادريثم  ،فورا إخطار وكيل الجمهورية يلزم عليه ،في حالة التلبسالمخولة له  السلطات

حتى  ،المحافظة على مكان الجريمة عندها مباشرة يتمو  ،حادثلانتقال دون تمهل إلى مكان البا
 :التالية الثلاثة لنقاطفي ا هنوضحما س ،الحقيقةعن كشف التي ت يتمكن من جمع الأدلة

 يل الجمهورية فورا بالواقعةإخطار وك: أولا

ط الشرطة القضائية في مواجهة الجريمة المتلبس باضعلى  إن أول الإجراءات المستوجبة
الإخبار الفوري لوكيل الجمهورية التابع له قضائيا عن كل جناية أو جنحة  يتمثل في ؛بها

 الفقرة الأولى من المادة حسب ،عقب ارتكابها بلغ عنها أو تم اكتشافها بنفسه حالاي ،متلبس بها
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اية في حالة الشرطة القضائية الذي بلغ بجنيجب على ضابط : "التي تنص على أنه ق إ ج 19
بعد علمه بوقوع هذه ويفهم من ذلك أنه  ،"...وكيل الجمهورية على الفور ثم بها تلبس أن يخطر

، وذلك (1)بواسطة الهاتف مبدئياذلك يتم و  ،كل تفاصيلهابتبليغ وكيل الجمهورية قوم بالجريمة ي
ونوع الجريمة وظروف  ،مكان وزمان وقوعها بتقديم كل التوضيحات والمعلومات الكافية حول

حتى يتمكن وكيل الجمهورية من اتخاذ ، استفساراته حول الواقعةكل  وكذا الإجابة عن ،ارتكابها
ط الشرطة القضائية باالأوامر والتعليمات لض بإصدار وذلك، اللازمة بشأنها الإجراءات والتدابير

 .(2)ئيباعتباره مدير الضبط القضا

ط الشرطة باجراءات الخاصة بحالة التلبس لضخول الإجزائري أن المشرع ال بالرغم من
ير الضبط القضائي باعتباره يد ،إلا أنه خول لوكيل الجمهورية ذات الاختصاص ،القضائية

ذا ما استلزمت و  ج، إ من ق 50حسب نص المادة  ،ط الشرطة القضائيةباويتمتع بصفة ض ا 
 لواقعة للقيام بالتحريات اللازمةفإنه ينتقل بنفسه إلى مكان ا ذلك، ظروف أو خطورة الجريمة

أن يرفع يده عن التحريات بمكان الجريمة بوصول وكيل المكلف وعلى ضابط الشرطة القضائية 
التي تخول لوكيل و  (3)ق إ ج 30المادة  حسبفه بمتابعة الإجراءات، الجمهورية، إلا إذا كل  

 .(4)مكان الحادثببها  الجريمة المتلبس حولجمهورية سلطة ممارسة التحريات ال

ط الشرطة باخولها القانون لض إن الإخطار الفوري لوكيل الجمهورية بالجريمة المتلبس بها
في حالة تأخره أديبية يرتب المسؤولية التو  وبصفة فورية وعاجلة، ل الوجوبالقضائية على سبي
كما أن  ادية التي لا يشترط فيها ذلك،لى عكس الإخطار في الجرائم الع،ع(5)أو تراخيه في ذلك

حضور قاضي التحقيق لمكان وقوع الجريمة يجوز له إتمام أعمال ضباط الشرطة القضائية في 
 .ق إ ج 06ما نصت عليه المادة جراءات، لإاهذه حالة التلبس بالجريمة أو يكلفه بمواصلة 

                                                           
                  الأردن، ، دار الحامد، عمان6وأعمال الضابطة العدلية، ط ردايدة، إجراءات التحقيق الجنائيعبد الكريم ال-(1)

 . 89ص، 9665
 .88مرجع سابق، ص، أحمد غاي-(2)
 . ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث ":ق إ ج 30نص المادة -(3)

ويقوم وكيل الجمهورية باتمام جميع أعمال الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل، كما يسوغ له أن يكلف كل            
 ."ضابط للشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات

 .59مرجع سابق، صعبد العزيز سعد، -(4)
  .26مرجع سابق، ص، منصورإسحاق إبراهيم -(5)
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 إلى مكان الجريمةالانتقال دون تمهل : ثانيا 

 الذي عاينهاالشرطة القضائية  إلى مكان الجريمة من طرف ضابط يترتب الانتقال الفوري
حسب ما ورد في الفقرة الأولى من المادة  ، وذلكوالتحري عنها بالجريمة لإثبات حالة التلبس

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة  ": بنصها على ،ق إ ج 19
المتلبس جريمة النوع مع مراعاة  ، وذلك..."ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية...تلبس أن 

في حالة  31الى  19تطبق نصوص المواد من" :هابنص ،ق إ ج 33المادة ى لإبالإحالة ، بها
 بذلك، و ."في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس الجنحة المتلبس بها

جنايات الالخاصة بالتلبس في حالة  القضائية سلطة ممارسة الإجراءات ط الشرطةباضلخول ي
 .المخالفات واستبعاد والجنح

من أهم  ؛ط الشرطة القضائية دون تمهل إلى مكان الجريمةباضأحد يمثل انتقال       
لأن  ،لمعاينة حالة التلبس بالجريمة وجمع الأدلة حولها وضبط المجرمين ،الواجبات الملقاة عليه

 دون التمكن من ضبطها ير معالم الجريمة وضياع الأدلة،عامل الزمن له تأثير بالغ في تغ
 الجريمةشأنه الحيلولة دون قيام الجاني بطمس أثار من  بأقصى سرعة لمكان الجريمة نتقالفالا

 .(1)مكان الجريمة مستودع سرها بما يحتويه من أدلة مادية ومعنوية أن باعتبار ،والفرار بعيدا

يؤدي  ؛عمومي في مكانة قعاو خاصة تلك ال ،جريمةال التأخر في الانتقال إلى مكانإن       
بفعل الإنسان الذي يسارع إلى مكان الجريمة بدافع  سواءا  ،إلى تدهور فائدته بمرور الوقت

ل بفعو أ، العدالة سعيهم لطمس أثار الجريمة وتضليلب ،أقاربه أو بفعل الجاني أو، الفضول
خذه لما يتإلى مكان الجريمة؛  يفسر أهمية الانتقال الفوريوبذلك  ،(2)الطبيعة كالأمطار والرياح

مكان الجريمة، المعاينة على  ةفظمحاكال ،من إجراءات تتطلب السرعة ط الشرطة القضائيةضبا
 في إثبات فعال من دورلما لهذه الإجراءات و  ،الخ...رظالتوقيف للن ،والاستعانة بالخبراء

إلى ط الشرطة القضائية الانتقال دون تراخي أو إبطاء بايلزم على ضوبالتالي  ،الحقيقة ضبطو 
لا يتعرض للمسؤولية التأديب ،مكان الجريمة  .يةوا 

                                                           
 .682مرجع سابق، صمد شوقي الشلقاني، أح-(1)
 .36ص ،9666الحامد، عمان، الأردن،  دار عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة،-(2)
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 متلزم عليه ،ط الشرطة القضائية في المجال العمليباإن نجاح التحريات التي يجريها ض      
زمة لتنفيذ الإجراءات اللا أثناء الانتقال لمكان الجريمة اصطحاب الوسائل البشرية والمادية

ط باض أحد الذي يتولى ،شمل التحضير البشري الانتقال الفوري للفريق الجنائيي ،الضرورية
 ستدعاءالا إجراء التحريات، حيث يتولىالمشرف على  باعتباره ،لشرطة القضائية إدارتها

 تبهدف مساعدته في التحريا ،يهموتوزيع المهام عل ة القضائيةأعوان الشرط الفوري للانتقال
جريمة كل  نوعالخبراء حسب و  نية،ستدعاء الشرطة العلمية والتقاو  ،(1)إ ج ق 96 المادةحسب 

ذا االبصمات بيرخ و، أكالطبيب الشرعي كل  اءستدعتم افإنه ي ،ستدعت ظروف الجريمة، وا 
ق إ ج  67حسب المادة  إلى مكان الجريمة، للانتقال القوة العمومية أو ،دنيةمن الحماية الم

ولهم الحق " :التي تنظم اختصاصات ضباط الشرطة القضائية، وذلك في الفقرة الخامسة بنصها
 .."في تنفيذ مهمتهم أن يلجأوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية

بالجوانب المادية  واط الشرطة القضائية أن يهتمأن واجب المهنة يلزم على ضبا كما       
الأدوات اللازمة لإجراء مختلف الوسائل و  هملعملية التحري، وتتمثل في اسطحاب زمةاللا

س الفوتوغرافي، أدوات القيا كآلات التصوير ،الآثار المادية في مكان الجريمة وجمع ،المعاينات
 .تلإنجاح  التحريامنه  سعيا  مادياا وبشرياا،فريق متكامل  هيأ بذلك، حتى ي(2)الخ...والكتابة

 مكان الجريمة  الأدلة في المحافظة على: ثالثا 

أن يسعى للمحافظة  ،ط الشرطة القضائية فور وصوله لمكان الجريمةباضأحد يجب على 
خشية ضياعها، وذلك بالحفاظ على معالم الجريمة من الزوال إلى  ميع الآثار والدلائلعلى ج

ق إ ج الفقرة  19لمادة ى الإ استناداا  ،حين إتمام إجراءات التحري اللازمة على مكان الجريمة
التي و  ،."فيوعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تخت: "...الثانية بنصها

القيام بكل التدابير اللازمة التي من ؛ المكلف بهذه الجريمة ضابط الشرطة القضائية علىتلزم 
 ار التي تساعد على إظهار الحقيقةوعدم إتلاف الآث ،شأنها المحافظة على مكان الجريمة

                                                           
لهم صفة ضباط الشرطة القضائية بمعاونة ضباط  القضائي الذين ليستيقوم أعوان الضبط ":ق إ ج 96تنص المادة -(1)

الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع 
 ."ك الجرائملنظام الهيئة التي ينتمون إليها ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تل

 .  688مرجع سابق، ص، أحمد غاي-(2)
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تغير أي بإحداث  وعدم السماح ،ويتحقق ذلك بالمحافظة على مكان الجريمة كما تركها الجاني
وسائل في هذه الحالة  ، دون أن يحدد المشرع الجزائري(1)إلى غاية الانتهاء من التحرياتفيه 

وسيلة من أي ستعمال ، ليشمل في ذلك اواسعترك المجال و ، على مكان الجريمة المحافظة
 . تحقيق ذلك نهاأش

يدان ن الجريمة المتلبس بها في الممكا حالة مون الفعلي للمحافظة علىضلمإن إدراك ا
ه المكاني الذي يتحدد فيه نشاط ونطاق ،إدراك مفهوم مكان الجريمةعلينا  يستوجب ،العملي
حيث ، على حدوده وممارسة إجراءات التحريعليه، في المحافظة  ط الشرطة القضائيةضبا

بكافة جزئياتها وعناصرها  ،يقصد بمكان الجريمة الرقعة الجغرافية التي وقعت عليها الجريمة
 حالة التلبسيها اكتشاف فالتي يتم دث الإجرامي الرئيسي، و الأقل الح على أو، وكل مراحلها

أو نقلت إليه أداة  ،لاحتمال أن ترتكب فيه أجزاء من الجريمة ،كما يشمل الأماكن المجاورة له
الشرطة القضائية أن الجاني، وبالتالي يجب على ضابط  تم فيها اختباء أو ،ارتكاب الجريمة

لبحث عن ا ، بغرضليشمل الأماكن المجاورة له ،يوسع نطاق المحافظة على مكان الجريمة
 .(2)الجريمة وقوع مكانعلى السيطرة الكلية من خلال  ،كشف عن الحقيقةتالأدلة التي 

أن يتخذ كل الاحتياطات  بهذه الجريمة المكلف يلزم على ضابط الشرطة القضائيةكما 
 والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى ،اللازمة للحفاظ على مكان الجريمة من جهة

 طرولو اض ،طويقهت من خلال وذلك ،ويتحقق ذلك بمنع تجمع المواطنين حول مكان الجريمة
إلا بعد اتخاذ إجراءات  ،لمس أي شيء أو تحريكهه يجوز لولا ، الاستعانة بالقوة العموميةإلى 
 في عمله والدقة وذلك بالتأني ،نه أي خطأ يؤثر على قيمة الأدلةع عاينة والخبرة، ولا يصدرالم

للشخص المصاب إذا اضطرت ظروف الجريمة، وذلك الأولية الإسعافات  يقدمكما  ،الميداني
أي سلوك عنيف خاصة من منع و  ،هان توفير الحماية اللازمة لإلى المستشفى مع ضم بنقله
 .(3)خاصة في جرائم القتل العمد الانتقامأو أهله بدافع  ،المجني عليه طرف

                                                           
 .59مرجع سابق، صعبد العزيز سعد، -(1)
 .56-92مرجع سابق، ص فتاح عبد اللطيف الجبارة،عبد ال-(2)
 .81ص مرجع سابق، الكريم الردايدة،عبد -(3)
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قامة الحواجز عليها، أما في المناطق الخلوية  تتم المحافظة في المبانيإذ   بغلقها وا 
أو بشريط أصفر  ،بإحاطة المنطقة بالحواجز ذلك يتم الخ،...، الحدائق العامةوالشوارع ،كالمزارع
قامة الحراسة عليه ،المنافذ كل وغلق  .(1)اوا 

وحالة  ،الجريمة كانمإلى  مهوصولتدوين ساعة  ط الشرطة القضائيةى ضباجب علي
يثبت الحالات القابلة للزوال كما وذلك بتحرير محضر إثبات الحالة،  في تلك اللحظة،  الجريمة

يحدد الأشخاص المتواجدين في مكان الحادث و  ،الخ...الدخان والغازات وطبيعة مثل مصدر
  .(2)الخ...الشهود المجني عليه، كالمشتبه فيه،

مة أهمية بالغة في مجرى التحريات حول الجري الجريمة تكتسي كانإن المحافظة على م
شرطة القضائية المحافظة على ط البالم يوجب على ض لجزائريالمشرع اإذ أن المتلبس بها، 

لا  ،فيهبإجراء تغيرات  تعلاقة له بالتحريا ، إنما منع كل شخص لافحسب الجريمةكان م وا 
في مكان يحظر،  :"فقرتها الأولى بنصها ، حسبق إ ج 15المادة في المقررة يتعرض للعقوبة 

ارتكاب جناية على كل شخص لا صفة له، أن يقوم بإجراء أي تغير على حالة الأماكن التي 
لا عو  قب وقعت فيها الجريمة أو ينزع أي شيئ منها قبل الإجراءات الأولية للتحقيق القضائي، وا 

       وجود مصاب يتطلب إسعافهحالة في ذلك  نىاستث، و ..."دج6666إلى  966بغرامة من 
شخاص التي لا يخضع فيها الأو  ،أو للضرورة العامة التي تتطلبها السلامة أو الصحة العمومية

غير أنه يستثني من هذا :"بنصها ق إ ج 15في الفقرة الثانية من المادة هو مقرر كما  ،للعقوبة
والصحة العمومية أو تستلزمها الحضر حالة ما إذا كانت التغيرات أو نزع الأشياء للسلامة 

 ."معالجة المجني عليهم

 طمس أثارهاك ،مكان الجريمة على ريمعاقبة كل شخص يقوم بإحداث تغيب قضيكما ي 
  المادة الفقرة الثالثة منحسب ة، تضليل العدالة أو العبث بالأدلبهدف  ،منها أو نزع الأشياء

ذا كان المقصود من طمس أثار الجريمة أو نزع الأشياء هو : " نفسها، التي تنص على أنه وا 
عرقلة سير العدالة عوقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة 

     ".دج 66666إلى  6666من 
                                                           

  .30-33مرجع سابق، ص، عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة-(1)
 .38-37-30صالمرجع نفسه، -(2)
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 جمع الأدلة في مكان الجريمة: الفرع الثاني 

والتي  ،الجريمةكان وقوع الأدلة استغلال كل ما هو موجود على متشمل إجراءات جمع 
 .ق إ ج 12و 19وردت على سبيل الوجوب في المواد 

أثار الجريمة وجمع  برفع ضبط الأدلة، المعاينة، الاستعانة بالخبراء ملوتش 
 :في النقاط التالية التي نوضحها الإجراءات وهي ،حاتالإيضا

 المعاينة : أولا

حالة الأمكنة، والأشياء و ذلك الإثبات المباشر والمادي لحالة الجريمة،  ؛بالمعاينةيقصد 
صف شامل ودقيق لمكان هي و و ا تركها الجاني، والأشخاص، والكشف عن كل أثار الجريمة كم

داا    عم ما ارتكبتإذا  ،يتم معاينتها التي جريمة القتلك ونوعها، أسبابها،ها، إثبات وقوع الجريمة،
ثو  بالسم، قتل نتحار أوا أو  .(1)المستعملة الوسائل اكتشافو  ،وقوعها الفعليبات وقت ومكان ا 

إجراء أولي يتم عند وقوع أهمية بالغة في مجرى التحريات، باعتبارها المعاينة تكتسي 
تصحيحه مهما استمرت التحقيقات، وتمثل صورة واقعية وصادقة  لا يمكن تكراره أو ،الجريمة

 تهدف إلى إعادة بناء أحداثة، يتم خلالها تحرير محضر المعاينومباشرة لوقائع الجريمة، 
وكيفية دخوله والأدوات المستعملة في ، بيان طريقة ارتكاب الجاني للجريمةوتسلسلها و  ،الجريمة

من ما يوجد بمكان الجريمة فهي تصوير واقعي ل، (2)هاخلفة عنوكشف الآثار المت ،تنفيذ الجريمة
 .عناصر الجريمة  وأثارها بين ربطالعن طريق  ،توصل إلى اكتشاف الحقيقةلل ،مكونات

عادية أو في حالة في الأحوال ال سواءا  ،من إجراءات التحري في مكان الجريمةالمعاينة  
تحري ضمن مهام البحث وال ،ق إ ج 69المادةط الشرطة القضائية بموجب با، مخولة لضالتلبس

ويتخذ ...": ابنصهفي فقرتها الأولى ، ق إ ج 19استنادا للمادةفي حالة التلبس  ، وعن الجرائم
يهدف للكشف استدلالي سلطة القيام بأي إجراء له التي تخول و  ،"...جميع التحريات اللازمة

 .المعاينةإجراء شمل ي ذيالو  ،حالة التلبس بالجريمة عن الحقيقة في
                                                           

 .26مرجع سابق، صيم الردايدة، عبد الكر -(1)
 .676مرجع سابق، ص لفتاح عبد اللطيف الجبارة،عبد ا-(2)
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 الاستعانة بالخبراء:ثانيا

ط الشرطة القضائية للأشخاص باض أحد استدعاء ؛يقصد بالاستعانة بالخبراء الفنين      
مكان  التحريات فيدراية علمية تتعلق ب ؛هايحتاج في تقدير  التيو  ،المؤهلة لتقدير المسائل الفنية

 ط الشرطة القضائية فيباتاجها ضهو الشخص المؤهل بتقنية معينة يح ؛فالخبير الفني ،الجريمة
للقيام بتلك  ء الخبراءإلى استدعا مولا يمكن تأخيرها، ما يدفعه منفسهأب ونهالا يملك مهاتتحري

 حدديتم تإذ ، الخ...التي قد تتعلق بوسائل ارتكاب الجريمة أو ظروفها أو أثارها ،المعاينة
 البصمات خبير كالمصور الجنائي، الطبيب الشرعي، ،كل جريمةحسب الخبراء 
أسبابها تشخيص  وأ ،الشرعي لمعاينة علامات الوفاة مثل استدعاء الطبيب ،(1)الخ...الميكانيكي

 على مكان الجريمة جهولةل الطبيعة الكيميائية لمادة ماستدعاء خبير لتحلي ،في جريمة القتل
 .(2)تسخير خبير حوادث المرور لمعرفة أسبابها الخزائن،مؤهل بفتح الأبواب أو شخص  تسخير

في كسلطة استثنائية  ،ط الشرطة القضائيةباالجزائري سلطة ندب الخبراء لض المشرع خول     
تضمنت  ،وطشر مجموعة من المن ق إ ج وفق  12، وذلك في المادة بالجريمة  حالة التلبس

إذا اقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط : "بنصها الشرط الأول لفقرة الأولىا
 الاستعجالاشتراط توافر ضرورة وذلك ب ،."الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك

   طلب السرعة في تت، و منفسهأتنفيذها ب والا يستطيع، مكان الجريمةفي  لمعاينةاي تستدع
  في الاستعانة بالخبراء الشرط الثاني ،نفسهافقرة الثانية من المادة تناولت الو ، (3)اتخاذها
اليمين كتابة على  اوعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفو  : "بنصها

بمسألة  في واجب الخبير المكلف ذلك ويتمثل ؛."إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير
 ضابط الشرطة القضائية ويرافق ه،أن يستجيب ل الشرطة القضائيةط باض أحد من طرف معينة

 .يه بما يمليه عليه الشرف والضميرمكان الجريمة، ويحلف اليمين كتابة على إبداء رأى لإ

                                                           
 .620-623ص، مرجع سابق لفتاح عبد اللطيف الجبارة،عبد ا-(1)
 .621مرجع سابق، ص، أحمد غاي-(2)
 .58-50، صقمرجع سابعبد العزيز سعد، -(3)
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وبث  ،ي أداء مهامههو حمل الخبير على الصدق والأمانة ف الهدف من حلف اليمينو        
ويسلمه لضابط الشرطة  ،توصل إليها التييثبت في تقرير مكتوب النتائج و  ،الثقة في آراءه

 .(1) ، لإرسالها إلى النيابة العامةالمحاضر التي أنجزهاإلى والذي بدوره يضمها  ،القضائية

 ضبط أدلة الجريمة: ثالثا

ي من شأنها إظهار التمكان الجريمة ضبط أثار الجريمة  تشمل إجراءات التحري على
وأن يضبط كل ما يمكن أن : "...بنصها ،ق إ ج 19ة من المادة تناولتها الفقرة الثالث الحقيقة،

والتي  ،الآثار المادية والأشياء التي تتعلق بالجريمةيقصد بها و ، ..".يؤدي إلى إظهار الحقيقة
 : في النقطتين التاليتين نتناولها

 :رفع الآثار المادية1-

فحصها بالمعاينة التي يتم فيها الكشف عن الآثار و  ،على مكان الجريمة ةظفاحمبعد ال 
رسالها إلى مختبر الأدلة  هاوبعد هذه الآثار، المادية الموجودة، تأتي مرحلة رفع يتم تحريزها وا 

 .(2)يفي الإثبات الجنائ ستغلالها، بهدف اعنهاالجنائية للكشف 

عالقة بملابس أو جسم الالعلامات الموجودة بمكان الجريمة أو تلك الآثار المادية تمثل 
أو الأماكن المجاورة له، والتي تمثل  ،هي كل ما يتركه الجاني في مكان الجريمةو  المجني عليه،

تساعد في  نتائج الآثار الماديةحيث أن على كشف الحقيقة،  ساعدت ا،مصدر دليل بعد فحصه
من أجل اكتشاف  ،عدم الاستغناء بالخبراءإلى فع القضاء ما د ،كثير من الجرائم الكشف عن

 اللعاب، البصمات المنى، بقع الدم،: "التي قد تنتج من الجاني، و ورفع الآثار المادية
 الطلقة النارية، المقذوف، أثار البارود، أثار: "، أو تنتج من أداة ارتكاب الجريمة"الخ...الشعر

 الآثار الماديةو ، "الخ...ت الناتج عن حوادث المرورالمركباأثار طلاء ، آلات ارتكاب الجريمة
 .الخ...وكيفية ارتكاب الجريمة ،كهتؤدي إلى التحقق من شخصية المتهم أو سلو  بذلك

 
                                                           

 .621ص ،مرجع سابق أحمد غاي،-(1)
  .88-87-61ق، صمرجع ساب ،اللطيف الجبارة عبد الفتاح عبد-(2)
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  :اء المستعملة في ارتكاب الجريمةضبط الأشي -2

 يء يتموكل ش ،الأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة الوسائل أو ؛الأشياء ضبطيقصد ب
   الأسلحة مثل ،، والتي يمكن أن تؤدي إلى إظهار الحقيقةوقوعها العثور عليه في مكان

 لثالثةالفقرة ا 19 المادة سب، وذلك حإلخ...بس، الصور، الوثائقالخنجر، الملا الآلات الحادة،
ط باضالتي منحت ل، و ."الحقيقة إظهاروأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى : "بنصها ق إ ج

حيث يقوم بحفظ  ،يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقةشيء أي الشرطة القضائية سلطة ضبط 
 .(1)فحصهايتم ل ،ترسل إلى مختبر الأدلة الجنائيةو  ،عليها، ثم ترقم ويختم ،في أكياس الأشياء

 جمع الإيضاحات: رابعا

 الشرطة القضائيةط باضعليها  الأدلة المعنوية التي يتحصل ؛جمع الإيضاحاتيقصد ب     
 ماوهو بسؤالهم عن وقائع الجريمة،  ،الحاضرينأو  ،عن طريق سماع أقوال المشتبه فيه

 :نوضحه فيما يلي

 :عرض الأشياء المضبوطة على المشتبه فيه-1

وأن يعرض الأشياء المضبوطة على  : "الفقرة الرابعة ق إ ج بنصها 19المادة استناداا إلى 
في  ةدو جمو ضبط الأشياء ال بعدف ،".عليها مساهمتهم في الجناية للتعرفه في الأشخاص المشتب

ب يج ؛إلخ...الوثائق كالأسلحة، الملابس ،والتي يحتمل ارتكاب الجريمة بها ،مكان الجريمة
أن يعرض هذه  ،المكلف بالتحريات عن الجريمة المتلبس بها على ضابط الشرطة القضائية
بداء رأيهم حولها، وذلك للتعرف عليها و  ،المشتبه فيهمخاص الأشياء المضبوطة على الأش ا 

حول الأشياء  أقوالهم أو إكراه، وعليه أن يسجلضغط  فهم أو إنكارهم لاستعمالها دونباعترا
ما يبرز الجانب ، (2)، يقدمه مع ملف الإجراءات لوكيل الجمهوريةالمضبوطة في محضر

ط الشرطة بايكتفي ض؛ غير حالات التلبسإذ أنه في  ،لاستثنائي لحالة التلبس بالجريمةا
 .الشخص المشتبه فيهامة دون طلب أي توضيح من بسرية ت ،القضائية بجمع الاستدلالات

                                                           
  .02ص مرجع سابق، ،نصر الدين هنوني دارين يقدح،-(1)
 .55ص ،مرجع سابق ،عبد العزيز سعد-(2)
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 :سماع أقوال الحاضرين -9

جمع يلزم عليه  ،الجريمة ارتكاب ط الشرطة القضائية إلى مكانباضأحد عند وصول 
حسب ، المألوفةالتوضيحات والاستفسارات حول الجريمة، والتي تدخل ضمن إجراءات التحري 

يتخذ كل التحريات و : "بنصها منها الفقرة الأولى 19إلى المادة  واستناداا  ، ق إ ج 69المادة 
 بما فيها سماع أقوال ،التحريات كل ما من شأنه أن يظهر الحقيقةهذه تتضمن إذ ، ..".اللازمة

 الضحية منهموهم الذين يحوزون معلومات تفيد التحريات،  ،الحاضرين وقت ارتكاب الجريمة
هم إجبار أو ، كرامتهم أودون التعرض لحريتهم وذلك  الخ،...الشهودالحاضرين من  المشتبه فيه،

ويدلي ذلك أن يستجيب ل أقواله وعلى الشخص المطلوب سماع، (1)أو تحلفيهم اليمين الكلامعن 
هذا ط الشرطة القضائية باض ويثبت ،أي معلومةب التصريحعن  حق الامتناعكما له  ،اهب

  .(2)الشخص المعني يوقع عليه، و رمحضفي  الإجراء

 تحرير المحاضر  :الفرع الثالث

ط الشرطة بايتعين على ض : "وذلك بنصها ،في الفقرة الأولى ق إ ج 68المادة تناولت 
 ط الشرطة القضائيةباعلى ض، ويفهم من ذلك أنه ..."بأعمالهم القضائية أن يحرروا محاضر 

والتي يتم إرسالها إلى  ،محاضر عنها واأن يحرر  ؛قانونا مبالأعمال المخولة له مأثناء قيامه
في أوراق رسمية بها  واالتي قامجراءات الإ ذلك بتدوين كلو ، النيابة العامة للتصرف فيها

 .توصل إليهامال والحقائق وكل المعلومات ،افهاكتشا تم التي تائج التحريات والوقائعتتضمن نو 

تاريخ  :ل فيتتمث وعة من البياناتمجميتضمن  ب أنجحتى يكون المحضر صحيحا؛ يو       
الذي قام  القضائية ، وصفة ضابط الشرطةهتحرير وقت و نهاية بداية و  ، تحريره ساعةو يوم و 

لك كالشهود، المشتبه ذاستلزم إذا  لأخرىاطراف الأ وتوقيع ،لقبه وتوقيعهو  سمهابتدوين ، بتحريره
كما يجب على ضابط الشرطة  ،(3)عن التوقيعوا المحضر إذا امتنع الخبراء، ويشير في ،هفي

في وبذلك ه، كل ورقة من أوراق ع على، ويوقانجازه حال إجراءعن كل  محضرير حر تالقضائية 
                                                           

   .626ص ،مرجع سابق ،حمد شوقي الشلقانيأ-(1)
الجزائر  دار هومة، ،النظرية العامة للإثبات الجنائيالجزء الأول،  ،ئيمحاضرات في الإثبات الجنا ،مروك نصر الدين-(2)

  .559، ص 9665
  .665-669ص ،مرجع سابق العيش، ليفض-(3)
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المادة حسب  ،ورقة، يلزم التوقيع عن كل ورقة منهحالة ما إذا كان المحضر يتضمن أكثر من 
غي المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون ينب": بنصها ق إ ج 31

  ".أن يوقع على كل ورقة من أوراقهاتحريرها في الحال وعليه 
الخاصة  المحاضركل تحرير التحريات حول الجريمة المتلبس بها، و  وعند الانتهاء من      
رسالها وجوباا كل المستندات والوثائق والأشياء المضبوطة يتم ضمها معبها،  إلى وكيل ، وا 

  .(1)ق إ ج  الفقرة الأولى 68 استناداا إلى ما ورد في المادةللتصرف في القضية الجمهورية 

؛ أن تكون (2)ق إ ج 961ألزمت المادة  الإثبات في تكتسب المحاضر حجيةوكي        
الذي يدخل ضمن  مباشرة الإجراءفور  ويتم تحريرها ،صحيحة من حيث الشكل المحاضر

 هم تحرير يتو ، من أقوال سمعه وماضمن ما عاينه وما شاهده تيكما يشترط أن اختصاصاته، 
 .(3)دون اشتراط أن يكون بخط يد ضابط الشرطة القضائية الذي قام بالإجراء ،باللغة العربية

المتلبس  ط الشرطة القضائية في مكان ارتكاب الجريمةباالمحاضر التي يحررها ض منو 
 أثار الجريمة، محضر محضر تغير الحالة، محضر طمس، محضر إثبات الحالة ؛نجدبها 

وضع مكان ، محضر تغير الحالة مثلاضمن الخ، إذ يت...عدم الامتثال، محضر ضبط الأشياء
      الشكليات اللازمة كل  المحضرببعد التغير، ويرفق  ثم وضعه، الجريمة قبل التغير

لك بإدخال تغيرات وذ ،الضحية أو إسعاف ،والذي تتطلبه السلامة أو الصحة العامة ،(4)لصحته
التي تسمح  ،ق إ ج 15عملا بالفقرة الثانية من المادة  ،ن وقوع الجريمةاكاستعجاليه على م

 .في الحال لكذل ر محضريحر تتم يو ضرورية، ال تغيراتهذه ال بإجراءط الشرطة القضائية لضبا

 
                                                           

وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة " :ق إ ج الفقرة الأولى 68المادة  تنص -(1)
بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرورها وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك 

 .الأشياء المضبوطة

لا يكون للمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه "ق إ ج  961المادة  نص-(2)
 ."أثناء مباشرة أعمال وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه

  .670ص، مرجع سابق، ي الشلقانيحمد شوقأ-(3)
  . 51مرجع سابق، ص  العزيز سعد،عبد -(4)



 السلطات المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس بالجريمة                  :الفصل الأول
 

10 
 

 المبحث الثاني

 ط الشرطة القضائيةالإجراءات الجوازية لضبا

 في حالة التلبس بالجريمة 

كل الدساتير المقررة في  حياته الخاصة، من الحقوق حرية الشخص في التنقل وحرمة إن     
قامة وحرمة والتي تؤكد الحق في الحرية والتنقل واختيار مكان الإ تشريعية لكل دولة،القوانين الو 

 .جريمها لكل اعتداء على هذه الحقوق، لا سيما في الجزائرمن خلال تالحياة الخاصة، 

موازنة بين المصلحة وال الشرعية الإجرائية، مبدأ وسعياا من المشرع الجزائري إلى تجسيد     
 المتلبس بهاولضرورة التحري حول الجريمة ، الخاصة للأشخاصوالمصلحة ، العامة للمجتمع

الشخصية، وذلك على  لحريةئية مجموعة من الإجراءات الماسة باط الشرطة القضالضبا خول
في مباشرتها من عدمها حسب ظروف  ،تهم التقديرية والمطلقةلسلطإذ تخضع  ،سبيل الجواز

ا  الالتزام به مالواجب عليه القانونية والضوابطالجريمة، وذلك ضمن مجموعة من الشروط 
  وتفتيش الأشخاص ، والتوقيف للنظر لمبارحة والاستيقافبعدم اتتمثل هذه الإجراءات في الأمر 

 :في المطلبين التاليين ما سنتناوله

 

 المطلب الأول

 وتفتيش الأشخاص الأمر بعدم المبارحة والاستيقاف

في  لمكان وقوع الجريمة مأثناء انتقاله ،الشرطة القضائيةط لضبا أجاز المشرع الجزائري      
أثناء لأشخاص الحاضرين بالأمر بعدم المبارحة لكل ا موصولهفور  واأن يبادر  ،حالة التلبس

       استيقاف الأشخاص بغرض التعرف على هويتهم ب أن يقوموا ولهالجريمة، هذه  ارتكاب
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جراء تفتيش و  شخصيتهمأو التحقق من  حول  متحرياته، وذلك في أي مرحلة أثناء الأشخاصا 
تتم إذ ، تقصي الحقيقة وضبط الجريمة ومرتكبيهاضرورة  استدعتالجريمة المتلبس بها، إذا 

 : في الفروع التالية وفق مجموعة من الشروط والضوابط القانونية، ما نوضحه هذه الإجراءات

  الأمر بعدم المبارحة: الفرع الأول

في حالة التلبس  ط الشرطة القضائيةلضبامخول ، بعدم المبارحة إجراء استثنائيالأمر      
ما  كل الأشخاص الحاضرين في مكان ارتكاب الجريمة،، اتجاه على سبيل الجوازبالجريمة 

 :  ةالتالي وذلك في العناصر ،القانونية المنظمة له ضوابطتبيان الأساس والسنوضحه ب

 الأمر بعدم المبارحة إجراءمفهوم : أولا

ذا  مط الشرطة القضائية عند معاينتهأجاز المشرع الجزائري لضبا للجريمة المتلبس بها، وا 
المبارحة     مبعدارتكابها  الأشخاص الحاضرين في مكان واأن يأمر  ،ما استدعت ظروف الجريمة

لإجراء التحريات على مكان الجريمة  اللازمةالمدة  غرقتيسالذي  بعدم التحرك، وهو الإجراءأو 
المكلف بالجريمة على مكان  ر إجراء، أين يرفع يده ضابط الشرطة القضائيةإلى غاية آخوذلك 
 .(1)هابعد احتجاز الحاضرين ، ولا يجوزينتهي إجراء الأمر بعدم المبارحةعندها  ،ارتكابها

مكان الجريمة، حتى تنظيمي، يهدف إلى حفظ النظام في الأمر بعدم المبارحة إجراء  
من الشهود  والاستفادةاعل ، ويتمكن من ضبط الف(2)يستكمل ضابط الشرطة القضائية مهامه،

 .(3)ضياعها أو اندثارها حسنة، دون ظروفالمعلومات الكافية لكشف الحقيقة في جمع الأدلة و و 

 رحةشروط وضوابط إجراء الأمر بعدم المبا: ثانيا

                                                           
 .381، ص7002عبد الحميد الشواربي، البطلان الجنائي، الإسكندرية، مصر، -(1)

 .390أحمد غاي، مرجع سابق، ص-(2)

 .524-524عبد الله ماجد العكايلة، مرجع سابق، ص-(3)
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من  مهدون غير  ،ط الشرطة القضائيةلضباالأمر بعدم المبارحة جراء إ خول المشرع الجزائري 
 جق إ  40المادة ذلك في و  ،في الجريمة المتلبس بها ماتهحريعند ت ،أعضاء الضبط القضائي

التي يمكن استخلاصها  ،القانونيةالضوابط الشروط و  لمجموعة منالإجراء هذا فيه  يخضع و 
 :ما نتناوله في النقطتين التاليتين ،هذه المادةمضمون  من 

 :الأمر بعدم المبارحةشروط -1

 وفق مجموعة من الشروط القانونية ؛الأمر بعدم المبارحة إجراءالمشرع الجزائري نظم       
جراءه من طرف و حالة التلبس بالجريمة،  في اشتراط توافر تتمثل  القضائية ط الشرطةأحد ضباا 
الفقرة الأولى  وذلك حسب في مكان وقوع الجريمة، ينحاضر يقوم ضد كل الأشخاص ال أنهكما 

يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة : "ق إ ج بنصها 40من المادة 
 :نوضحه في النقاط الثلاثة التاليةسما ، ..."ثما ينتهي من إجراء تحرياتهة ريمكان الجريم

 :التلبس بالجريمة تحالا إحدى توافر  -1

 التي وردت على بالجريمة حالات التلبسدم المبارحة عندما تتوفر إحدى يتم الأمر بع      
المادة استناداا إلى ناية أو الجنحة الج في حالةوذلك  ،ق إ ج 53سبيل الحصر في المادة 

وبذلك  بالحبسى الجنح المعاقبة عليها التي تسمح بالقيام بإجراءات التلبس علو ج، ق إ  44
لأن الأمر بعدم المبارحة إجراء  توافر هذا الشرط،الإجراء يجب حتى يتم المبادرة بهذا 

، وذلك (1)العادية ، لا يمكن إجراءه في التحرياتاستثنائي مقرر لحالة التلبس بالجريمة
 .التي تبرر اللجوء لهذا الإجراء ق إ ج 40المادة الفقرة الأولى من حسب 

 :الشرطة القضائية بإجراء الأمر بعدم المبارحةط قيام ضبا -2

                                                           
 .759عبد الله أوهيبية، مرجع سابق، ص-(1)
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ط الشرطة القضائية دون أحد ضبا الأمر بعدم المبارحة من طرف يتم إجراء يشترط أن       
، والمكلف ، وهو الشخص الذي يكتشف حالة التلبس(1)من أعوان الضبط القضائي مغيره

ق إ ج، والتي يفهم من  40رة الأولى من المادة ، وهذا من خلال استقراء الفقبالتحريات عنها
 .إجراء مخول لضباط الشرطة القضائية فقطالأمر بعدم المبارحة  على أن صريح نصها؛

 :المتلبس بها يتم الأمر بعدم المبارحة لكل الأشخاص المتواجدين على مكان الجريمة -3

الذي اكتشف حالة التلبس بالجريمة فور وصوله لمكان  يجوز لضابط الشرطة القضائية    
وذلك إذا استدعت  ظروف  ؛ الأمر بعدم المبارحة لكل الأشخاص المتواجدين هناك،وقوعها

 الواقعةحضروا الذين وهم الأشخاص ق إ ج،  40حسب الفقرة الأولى من المادة الجريمة 
 الحاضرين من عامةو  ،الجريمة شهود ،ةالمشتبه فيه، الضحي همباعتبار أنه من بين ،الإجرامية

في  من هذه الأشخاص الاستفادةذلك بهدف ، و يشاهدوا حالة التلبس بالجريمة الناس الذين لم
خطورة هذا الإجراء على الحريات الشخصية، باعتباره إجراء ما يبرز  ،(2)مجرى التحريات

ص اشخالأنه يواجه كل لأ، الأشخاصهذه إجراءات أخرى أخطر منه اتجاه  عقبه، قد تتنظيمي
الصدفة للتواجد في ذلك المكان أثناء وقوع  مدفعتهحتى ولو  ،على مكان الجريمة ةمتواجدال

 .الآخرينإلى الأشخاص هذا الإجراء يتعدى وبذلك لا  ،(3)الجريمة
 ضوابط الأمر بعدم المبارحة: ثالثا
مجموعة من الضوابط القانونية   ؛أثناء التطبيق العمليتحكم إجراء الأمر بعدم المبارحة      

 ، أن يلتزموا بها، والأشخاص محل هذا الإجراءالمكلف به يلزم على ضابط الشرطة القضائية
 :الثالثة منها، ما نوضحه في ما يليق إ ج الفقرات الثانية و  40وذلك طبقاا لما ورد في المادة 

 

 :تمّ الأمر بعدم مبارحتهم التعرف على الهوية أو التحقق من الشخصية للأشخاص الذين -أ

                                                           
ضمانات حقوق الإنسان أثناء مرحلة البحث والتحري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي  بوحجلة بوعبد الله،-(1)

 .374، ص7037/7031، بن عكنون، الجزائر، 3والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 .المرجع نفسه-(2)

 .740عبد الله أوهيبية، مرجع سابق، ص-(3)
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التعرف على  إلى ؛لأشخاص الحاضرين مكان الجريمةامبارحة يهدف الأمر بعدم        
وقد  الاستدلال حول هذه الجريمة، إذا استدعت ذلك ضرورة ،هويتهم أو التحقق من شخصيتهم

يتم أو  يتعرض فيه هذه الأشخاص؛ إلى التوقيف تحت النظر إذا توافرت أدلة الاشتباه ضدهم،
ضابط بذلك حتى يتمكن  ،لحصول على شهاداتهم وتصريحاتهم بشأن الواقعةسماع أقوالهم، ل
حول الجريمة المتلبس  اتالتحريالاستفادة منهم للسير في من  المكلف بها الشرطة القضائية

ط الشرطة ن ضبايمكتو الجريمة، إلى حفظ النظام على مكان هدف هذا الإجراء وبذلك ي ،(1)بها
الأشخاص  شبهات ضد وأتوافر أدلة فيها، دون أن يشترط لإجرائه الأدلة ئية من جمع القضا

 مسرح الجريمة في إنما حضورهمالذين يتم التعرف على هويتهم أو التحقق من شخصيتهم، 
وعلى كل " :بنصها ق إ ج 40الفقرة الثانية من المادة يكفي لتبرير هذا الإجراء، وذلك حسب 

شخص يبدوا له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته أو التحقق من 
 ".شخصيته أن يمتثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص

 :يةئط الشرطة القضاوامر ضباريمة لأ وجوب امتثال الحاضرين مكان الج -ب

متثال لأوامر ضابط الشرطة الا ؛مكان الجريمةيلزم على كل شخص متواجد في        
     على الهوية التعرف المبارحة بغرضلأمر بعدم في ا والمتمثلة المكلف بهذه الجريمة، القضائية

لحمل  الإجبار وأاستعمال القوة في سبيل ذلك  هلولا يجوز  ،أو التحقق من الشخصية
ذا ، (2)هذه الأوامرالحاضرين على تطبيق  من الحاضرين لهذه الأوامر يجب  أي   متثالا رفضوا 

حضر الذي يضمه إلى ملف وهو الم، (3)في الحال تحرير محضر عدم الامتثالعليه فقط 
 الدعوى العمومية ضد، الذي بدوره يقوم بتحريك تسليمه لوكيل الجمهوريةإجراءات التحري، و 

الثالثة  الفقرة 40حسب ما تقتضيه المادة . بهدف توقيع الجزاء العقابي له وذلك ،الشخصهذا 
 .دج 400مقدرة بـ مالية وغرامة  ،أيام عشرة بالحبس لمدة لا تتجاوزذلك و  ق إ ج، 

                                                           
 .309سابق، صفضيل العيش، مرجع -(1)

 .393أحمد غاي، مرجع سابق، ص-(2)

، رسالة دكتوراه الدولة في القانون (الاستدلال)عبد الله أوهيبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي -(3)
 .373، ص3997، بن عكنون، الجزائر، 3معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر
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 الاستيقاف: الفرع الثاني

ط ضمن التحريات التي يمارسها ضبا ،من الإجراءات الاستدلالية والمألوفة الاستيقاف     
ضمن  ،سبيل الجوازعلى  ممة المتلبس بها، والمخولة لهالجريفي الشرطة القضائية لاسيما 

 :ما يليفي انوضحهالتي سة من الشروط والضوابط القانونية، وفق مجموع ،متحرياته

 لاستيقافالمفهوم القانوني ل: أولا

كان راكبا     ، سواءا الاستيقاف إجراء بوليسي يتمثل في إيقاف شخص من عامة الناس       
ط أحد ضبامن طرف  وضع نفسه موضع الشبهة والريبة، وذلك عند مشاهدته ،أو راجلا

في وضع يشك فيه بأمره وتحوط به الشبهات، ما يلزم الكشف عن حقيقة  الشرطة القضائية،
  .(1)، أو التحقق من شخصيتهى هويتهأمره، وذلك بالتعرف عل

الاستيقاف إجراء يخول لرجال السلطة العامة وأعضاء الضبط القضائي ومن باب أولى      
وفي حالة  ،ضباط الشرطة القضائية في سبيل البحث والتحري عن الجرائم في الأحوال العادية

لكشف عن ستدلالي لي إجراء اسلطة القيام بأهم التلبس التي نحن بصدد دراستها، والتي تخول ل
التحقق من صحة الشبهات التي تحيط ؛ في من هذا الإجراء، وبذلك يتمثل الغرض (2)الحقيقة

ثباتها، حتى يبادر بالإجراءات  بالشخص المستوقف  .على المصلحة العامةللحفاظ اللازمة وا 

بنص صريح، وطبقا للمبادئ القانونية  إجراء الاستيقاف لم ينظم المشرع الجزائري       
 والقواعد العامة التي تخول لرجال السلطة العامة والضبطية القضائية الحفاظ على النظام العام

طة ط الشر فإنه يخول لضبا الفقرة الثانية ق إ ج 40المادة  ىوبالرجوع إلوالوقاية من الجريمة، 
على كل "بنصها وذلك  ،جريمة المتلبس بهاالتحري في الالقضائية القيام بهذا الإجراء عند 

                                                           
 .18ربي، التلبس بالجريمة في ضوء القضاء والفقه، مرجع سابق، صعبد الحميد الشوا-(1)

 .754عبد الله أوهيبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، ص-(2)
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شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته أو التحقق من 
 .(1)"شخصيته، أن يمتثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص

لمتلبس بها استيقاف أي ط الشرطة القضائية في سبيل التحري عن الجريمة ايجوز لضبا
وذلك للضرورة الاستدلالية بهدف التعرف على هويته بمكان الجريمة، الحاضر سواءا  ،شخص

لقيام  كما سبق وأن وضحنا، أو أي شخص آخر من غير الحاضرين، أو التحقق من شخصيته،
ومن خلال  ،لمصلحة العامة من جهة وحرية الأشخاص من جهة أخرىلحماية او ، شبهات ضده

، والتي يلتزم بها وعة من الضوابط القانونية لإجراء الاستيقافهذا التعريف نستخلص مجم
 .ط الشرطة القضائية، ما سنوضحه في النقطة المواليةضبا

 الاستيقاف ضوابط: ثانيا

بهذا الإجراء  مأثناء قيامهالقانونية ط الشرطة القضائية بمجموعة من الضوابط يتقيد ضبا      
 :في هذه النقاطناوله ، وذلك ما نتحتى يكون مشروعا وصحيحا

 :مبررات إجراء الاستيقاف -1

فسه موضع الشبهة والريبة، طواعية يتخذ هذا الإجراء ضد كل شخص وضع ن      
، فتصرفات الشخص هي التي تدفع هويتهعه عن ، في وضع يستلزم التحقق ماختياراا و 

كأن يحاول إخفاء أشياء أو الارتباك ومحاولة الفرار عند  ،ط الشرطة القضائية لاستيقافهضبا
 المكان العام أو في مكان كان الشخص راكبا أو راجلا، أو في ، سواءا (2)مشاهدته لهم

قيام الشبهات ضد وذلك ب، (3)الأشخاص الذين أمر بعدم مغادرتهم من بينوهو  ،الجريمة
، وقد يكون الاستيقاف لضرورة استدلالية لحالة حتى يتم استيقافه للتحقق معهالشخص 

                                                           
 .14عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص-(1)

 .379بوحجلة بوعبد الله، مرجع سابق، ص-(2)

 .14عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص-(3)
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حتى ولو لم  ،حيث يتم استيقاف كل الأشخاص الذين أمر بعدم مبارحتهم  ،التلبس بالجريمة
 .الجريمة  تواجدهم على مكانتوجد أي شبهة ضدهم إلا

 :مضمون الاستيقافالالتزام ب -2

بسؤاله عن  ،على شخصيته، أو التعرف هويته لتحقق منف الشخص بهدف ايتم استيقا     
مثل بطاقة  ،وذلك عن طريق فحص وثائق إثبات الهوية، (1)عنوانه، وجهته، ومهنته ،اسمه

التأكد من  حتى يتم ،وثيقة تثبت ذلكأي  وأ، نية، جواز السفر أو رخصة السياقةالتعريف الوط
وقد يكون التحقق من الهوية بأخذ الصور، رفع البصمات، أو فحص  ه،المعلومات الخاصة ب

أو بنقله إلى  ،السوابق العدلية، والتي تتم بواسطة الشرطة التقنية عن طريق وسائل الاتصال
ائية ط الشرطة القضغرض، وتعود السلطة التقديرية لضبامركز الشرطة أو الدرك الوطني لهذا ال

حسب تقدير الشبهات التي  ،وأي من العملية يستلزم قيامها ،باتخاذ هذا الإجراء من عدمه
وقد يتعدى ذلك  ،الاطلاع على وثائق الهويةفي  أدركها عند الشخص المستوقف، فقد يقتصر

في حالة عجزه  ، أو(2)التحقيق عن طريق رفع البصماتوذلك لضرورة  ،بنقله إلى مركز الشرطة
 .(3)هويتهب أو امتناعه عن الإدلاء

ماديا  واحدود هذه الصلاحيات، بأن يتعرضضباط الشرطة القضائية أن يتعدوا ل لا يجوز      
لهم القيام بأي كما لا يجوز  ،القوة بالإكراه البدني أو الاعتداء عليه واعلى الشخص، أو يستعمل

أما ، الخ...للنظرف توقيالالوقائي أو القانوني، أو كالتفتيش  ؛بمناسبة هذا الإجراء إجراء آخر
حالة التلبس بالجريمة عرضا عن طريق هذا ط الشرطة القضائية أحد ضباإذا اكتشف 

، كما أنه عند إجراء (4)هاالقيام بكل الإجراءات المخولة له بصدد له يجوز، الاستيقاف
ذا تم إثبات صحة الشبهات ضد الشخص المستوقف، ا هذا الإجراء قد حقق يكون لاستيقاف، وا 

                                                           
 .302فضيل العيش، مرجع سابق، ص-(1)

 .372بوحجلة بوعبد الله، مرجع سابق، ص-(2)

 .754عبد الله أوهيبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، ص-(3)

 .18عبد الحميد الشواربي، التلبس بالجريمة في ضوء القضاء والفقه، مرجع سابق، ص-(4)
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ذا لم يثبتبالإجراءات ا الذي اكتشفها شرطة القضائيةويقوم ضابط ال غرضه، أي  لمناسبة، وا 
 .(1)وينتهي إجراء الاستيقاف ته،هويالوثائق الخاصة ب ، بإرجاعيتم إخلاء سبيله دليل ضده

 تفتيش الأشخاص :الفرع الثالث

وهي من الإجراءات  ،اعتداءا على حرمته الخاصةيمثل إجراء تفتيش الأشخاص     
يلزم  ،في حالة التلبس بالجريمة مط الشرطة القضائية عند تحرياتهتي يمارسها ضباال الجوازية

:له، ما نوضحه في النقاط التالية إلى الشروط والضوابط القانونية المقررة افيه واأن يخضع  

 تعريف تفتيش الأشخاص: أولا

فيه بهدف إخراج كل ما يمكن أن يخ ،تفتيش الشخص هو تحسس ملابسه وفحصها بدقة
بفحصه جسديا وقد  ،، وذلك عن طريق التلمس(2)عنده، فهو بذلك الفحص الظاهري للشخص

نزع ملابسه حتى يتم ضبط ما قد يكون عالقا به من أشياء مادية، وقد يتعدى ذلك إلى يستدعي 
ترط شدة، فحص الدم والبول  ويإذا ما حاول ابتلاع شيء أو غسيل المع ،فحص محتويات فمه

لشخص يشمل كل توابعه، كما أن تفتيش ا، ضها للخطرياعتداء على حياته أو تعر أن لا يشكل 
وهي  المحفظة أو الحقيبة أو المركبة التي يتواجد فيهاط به أثناء إجراء التفتيش كرتبوالتي ت

 (3)ويجوز تفتيشها عند تفتيش الشخص الأشياء التي تعد من لواحقه

على مكان  سواءا  ،ن يستدعي ذلككما أن إجراء تفتيش الشخص يكون في أي مكا
 ىحدلخ، ويأخذ التفتيش بهذا المفهوم إا...الشرطة أو الدرك الوطني الجريمة أو في مركز

                                                           
اختصاصات ضباط الشرطة القضائية على ضوء التعديلات الأخيرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  منصارية عبد الكريم،-(1)

 .50، بن عكنون، الجزائر، ص3في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر

 .394، مرجع سابق، ص(الاستدلال)عبد الله أوهيبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة التمهيدية -(2)

 .707عبد الحميد الشواربي، البطلان الجنائي، مرجع سابق، ص-(3)
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ونوضح كل نوع  ،التفتيش القانوني المنتج لآثاره القانونية وأالتفتيش الوقائي الأمني  المظهرين؛
 .في العنصر الموالي اممنه

 لأشخاصأنواع تفتيش ا: ثانيا

كما  ،ويمثل بذلك تفتيش وقائي ،يمكن أن يتم تفتيش الشخص بهدف الوقاية من اعتدائه
للحصول على أدلة الجريمة موضوع البحث عن الدليل  ،قد يكون هذا التفتيش بغرض التحقيق

 :تين التاليتينطانوني، نبين هذه الأنواع في النقويمثل بذلك التفتيش الق

 :التفتيش الوقائي للأشخاص -1

القيام بأي اعتداء  ، وذلك بمنعه منالشخص محل التفتيشجراء للوقاية من يهدف هذا الإ     
ما يحمله من كل أو إلحاق أذى لنفسه أو بالغير، فهو إجراء أمني يتحقق بتجريد الشخص من 

 .(1)قد يستخدمها للاعتداء أو محاولة الهرب ،أو أسلحة أو آلات ،أشياء

لا صراحة ولا ضمنيا  ،التفتيش الوقائي للشخص بنص قانوني لتشريع الجزائريلم ينظم ا
 مألوفة للضبطية القضائية، والذي يستمد أساسهوباعتباره من الإجراءات الأمنية الوقائية ال

ط الشرطة القضائية في حالة يمية العامة لعملها، ما يسمح لضباالقانوني من القواعد التنظ
ضرورة إذا استدعت ذلك  للشخص المشتبه فيه، قائييش الو التلبس بالجريمة بإجراء التفت

 .(2)العامة، دون تجاوز حدود الغرض الوقائي للتفتيش ، والتي تتطلبها حماية المصلحةالتحري

لوقائي في غالب الأحيان عند التعرض المادي ط الشرطة القضائية بالتفتيش ايقوم ضبا
كز الشرطة أو الدرك الوطني، ما واقتياده لمر  بغرض توقيفه للنظر، المشتبه فيهللشخص 

أثناء تفتيش اعتداء، كما قد يكون هذا التفتيش يستدعي قبل اقتياده تجريده من أي وسيلة 

                                                           
 .95إسحاق إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص-(1)

 .322فضيل العيش، مرجع سابق، ص-(2)
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إجراء التفتيش الوقائي للوقاية من اعتدائهم، ف بتفتيش الأشخاص المتواجدين فيه ؛ وذلكالمسكن
يجوز و والمحافظة على سلامة الشخص والغير،  ،المصلحة العامة حمايةتستدعيه ضرورة 

ومن باب أولى ضباط الشرطة القضائية في إطار  ،إجراءه من طرف كل رجال السلطة العامة
 .(1)أثناء التحريات، لاسيما في حالة التلبس بالجريمة عملهم الوقائي

 :التفتيش القانوني -2

تحقيق مع الأشخاص، وذلك عن طريق ال ،يهدف هذا التفتيش إلى تحقيق المصلحة العامة
 القانونية  ، فهو تفتيش قانوني منتج لآثاره(2)بمنعهم من محاولة إتلاف أدلة الجريمة أو إخفائها

 ، وذلكواستغلالها في التحري ،يهدف للبحث عن الأدلة وجمعها حول الجريمة المتلبس بها
كالأشياء أو المواد  ؛وملابسه أو أمتعته عن الأدلة الماديةضاهريا  بالبحث في جسم الشخص

 .(3)أو الآثار الماديةأو المستندات الأوراق أو 

ط الشرطة القضائية في حالة التلبس ني من أساليب التحري المخولة لضباالتفتيش القانو 
 التي بهدف البحث عن الأدلة، باعتباره من الإجراءات الجوهرية على سبيل الجواز، بالجريمة

ومخولة استثناءا لهم في حالة  ،ق خلال التحقيق القضائيتندرج ضمن مهام قاضي التحقي
بها في توافر أدلة قوية ضد الشخص حتى يتم تفتيشه، بأن يكون مشت، وذلك بشرط التلبس

 .(4)فيها ارتكاب الجريمة أو مساهما

وفي غياب نص  ص بنص قانوني،التفتيش القانوني للشخلم ينظم المشرع الجزائري 
ط الشرطة القضائية إجراء التفتيش القانوني في حالة التلبس على فإنه يجوز لضبا ،إجرائي

 :نوضحها فيما يليسوالتي  ،وذلك في حالتين محددتين ضمنيا ،سبيل الاستثناء

                                                           
 .مكرر 700، مرجع سابق، ص(الاستدلال)عبد الله أوهيبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي -(1)

 .392المرجع نفسه، ص -(2)

 .154مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص-(3)

 .399عبد الله أوهايبية، المرجع نفسه، ص-(4)
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 :تفتيش الشخص الموقوف للنظر - أ

     لمشتبه فيه بارتكابه الجريمة     التفتيش القانوني عند إجراء التوقيف للنظر ليتم إجراء 
الذي يجوز فيه القيام بأي إجراء و  ،ق إ ج الفقرة الرابعة 43حسب المادة  ، وذلكأو مساهمته

ومنتجا لآثاره  ،صحيحا بغرض التحقيق معه جمع الأدلة، ويكون بذلك تفتيش الشخصلهدف ي
 .(2)التوقيف للنظر، والذي يستمد أساسه القانوني من إجراء (1)القانونية

 :مكمل لتفتيش المسكنتفتيش الشخص كإجراء  - ب

يجوز في بعض الحالات أن يتم تفتيش الشخص المتواجد بالمسكن محل التفتيش كإجراء       
لمقتضيات  تواجد فيه فقط، ويكون ذلكم كان الشخص صاحب المسكن أو ، سواءا مكمل له
وهي  ،أو مستنداتلقيام أدلة قوية على حيازة هذا الشخص أو إخفاءه لأشياء أو أوراق ، التحري
ق إ ج  55، وذلك استنادا إلى المادة (3)مسكنالتي يتم البحث عنها عند إجراء تفتيش الالأدلة 

 .(4)بجواز تفتيش الأشخاص المتواجدين في هذا المسكن  ؛التي تفيد ضمنيا

  تفتيش الأنثى -3

 طأحد ضبا يتم تفتيشها بواسطة أنثى يكلفها، يجب أن إذا كان محل التفتيش أنثى       
     في مركز الشرطة  ثقة من طرف هذا الأخير ، والتي تحوزالشرطة القضائية لهذا الغرض

تحت  في حالة استدعاء ذلك الأنثىتقوم بتفتيش و  ،فيه وظيفتهامارس درك الوطني الذي تأو ال
أن  ط الشرطة القضائيةلضبا لا يجوز وذلك بالنظر لخصوصية المرأة التيإشرافه المباشر، 

 فتيشها في مواضع الأنوثة احتراما للحياء العرضيبت وايقوم
 

                                                           
 .21دارين يقدح، مرجع سابق، ص -(1)

 .349بوحجلة بوعبد الله، مرجع سابق، ص -(2)

 .95إسحاق إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص-(3)

 .317، ص7004، دار الخلدونية، الجزائر، 1شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط بارش سليمان،-(4)
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وذلك في غياب نص قانوني ينظم إجراء تفتيش لم ينظم التشريع الجزائري تفتيش المرأة،        
الأشخاص ككل، ويستمد هذا الإجراء أساسه القانوني من قواعد العرف الجاري العمل بها 

 لعام والآداب العامة التي تلزم احترام الحياء العرضيوالمتعلقة بالنظام ا ،والمبادئ العامة للقانون
، كما أن هذا (1)الشرطة القضائية تكليف امرأة لذلك الغرضما يوجب على ضباط  للمرأة،

ط ضباأما القدمين واليدين فلا مانع أن يقوم بتفتيشها  ،الشرط يتعلق بأماكن العورات فقط
 .(2)المرأةلأنها لا تدخل ضمن عورات الشرطة القضائية، 

القواعد  تفتيش الأنثى، باعتبارها من إجراء بهذه القواعد ضروري لصحة الالتزامإن           
الجوهرية المتعلقة بالنظام العام يترتب على مخالفتها البطلان لإجراء التفتيش، وقد يتعرض 

 .(3)ق ع 114للمسؤولية الجنائية عن جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 

 المطلب الثاني

 التوقيف للنظر

 ، وذلكط الشرطة القضائيةبوليسي سالب للحرية يبادر به ضبا التوقيف للنظر إجراء 
ن مخصصة لذلك بعدم ترك الفرد حرا باحتجازه في مراكز الشرطة أو الدرك الوطني في أماك

الة التلبس ح، والذي يشمل التحري في حيث يتم توقيفه تحت النظر بدافع التحري معه ،الغرض
الجزائري إلى تعريف المشرع أن يتعرض دون  ،ق إ ج 41إلى 43حسب ما ورد في المواد من

 .(4)ذلك لفقهاء القانون الجنائي التوقيف للنظر تاركاا 

                                                           
 .703، مرجع سابق، ص(الاستدلال)عبد الله أوهايبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي -(1)

 .558مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص-(2)
       معدل 60/6200-66صادر  12ت عدد تضمن قانون العقوباي 6200صفر عام 68مؤرخ في  00/630أمر رقم -(3)

  .ومتمم
 .699-696، صمرجع سابقعبدالله أوهيبية، -(4)
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الذي تقتضيه ية وكرامة الشخص، و على حر  إجراء التوقيف للنظر يمثل اعتداءا إن  
، تتمثل في  القانونيةبمجموعة من الشروط  حري، ولذلك أحاطه المشرع الجزائريضرورة الت

ط الشرطة القضائية دون سواه من ، كما اشترط تنفيذه  أحد ضبافي حالات محددة ه ترخيص
 (1)باعتباره المشرف والمسؤول على إجرائه ،إلا ما يتعلق بالمساعدة ،أعوان الضبط القضائي

حتى يكون صحيحا  القانونية عند تنفيذه تحكمه مجموعة من الضوابط إجراء نه بذلككما أ
 :الآتيةلتي نتناولها بالترتيب في الفروع وا ،ومنتجا لأثاره القانونية

 شروط إجراء التوقيف للنظر: الفرع الأول

حريات لضبط الفاعل الت تي تدفع بهاالالمبررات الموضوعية  تلك تشمل هذه الشروط 
الجريمة      هعلى ارتكاب فيهللاشتباه ضد شخص  التي تجتمعالحقيقي، والتي تمثل الأسباب 

 إلى  ،ضده إجراء التوقيف للنظرط الشرطة القضائية لاتخاذ قرار تدفع بضباأو مساهمته فيها، 
 يةإعلام وكيل الجمهور ضرورة و  ضرورة إبلاغ الشخص المعني بقرار التوقيف للنظر،جانب 

 :بالترتيب، نوضح هذه الشروط ذلك دواعي هميقدحالا وتبهذا الإجراء 

 مبررات التوقيف للنظر: أولا

الأسباب التي تستدعي  حدد المشرع الجزائري ؛لشخصيةحماية الحرية ابهدف ضمان 
 واالقضائية أن يتقيد ط الشرطةعلى ضباالتي يلزم و  على سبيل الحصر، إجراء التوقيف للنظر

 :ق إ ج كما يلي 43من المادة  نستخلصه ، ماحتى يكون التوقيف للنظر صحيحا ،بها واويلتزم

 :الجريمة المتلبس بها الحاضر في مكان لمشتبه فيهللشخص ا إجراء التوقيف للنظر -1

ي من ط الشرطة القضائية سلطة التوقيف تحت النظر لألمشرع الجزائري لضبامنح ا       
، وهم الأشخاص الذين أمر بعدم مبارحتهم ق إ ج  40المادة  عرضت لهملأشخاص الذين تا

                                                           
 .691ص ، مرجع سابق،(الاستدلال)ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي عبد الله أوهيبية، -(1)
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مكان الجريمة، أو الذين تم التعرف على هويتهم أو التحقق من شخصيتهم، منهم المشتبه فيه  
إجراء بذلك كون ي، و بدافع الفضولعقب ارتكابها الشهود، والحاضرين إلى مكان الجريمة 
لمقتضيات  المتواجدين بمكان الجريمة المتلبس بها التوقيف للنظر موجهاا ضد أي شخص من

عقوبة  قرر لهاتالتي ي، و معه، وذلك لقيام أدلة الاشتباه على ارتكابه الجناية أو الجنحة التحقيق
إذا رأى " بنصها  ق إ ج 43الفقرة الأولى من المادة  ما ورد في وذلك حسب سالبة للحرية،

أو أكثر ممن أشير إليهم  ق أن يوقف للنظر شخصاضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقي
، توجد ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها 36في المادة 

  ."...،القانون عقوبة سالبة للحرية

ط تلزم على ضبا ،وجود أسباب ضرورية لإنجاح التحريات ويقصد بمقتضيات التحقيق       
 نعه من الهروبمهدف إلى يكأن ، في حق المشتبه فيه إجراء التوقيف للنظرالشرطة القضائية 

  ، أو لمنعه من طمس أثار الجريمة كافية لحضوره للتحري معه لاحقا أو لعدم توافر ضمانات
وقد يكون التوقيف للنظر لحماية  أو الشركاء، دعلى الشهو  هتأثير ، وعدم ارتكابها تإخفاء أدواأو 
 هذه بذلك تمثلو  فيه، ضد المشتبه أهل الضحية من انتقاميم من أي سلوك ام العاالنظ
 مشتبه فيه الشخص ال افع التحقيق معمبررات منطقية تستدعي التوقيف للنظر بدسباب الأ

 .(1)الجريمة المتلبس بهاارتكاب المتواجد بمكان 

 ارتكابه الجريمةدلائل قوية ومتماسكة على  ضده افرو إجراء التوقيف للنظر لأي شخص تت-7
 :المتلبس بها

يتم إجراء التوقيف للنظر لأي شخص من غير الحاضرين وقت ارتكاب الجريمة المتلبس      
الجريمة  تقوم ضده دلائل قوية ومتماسكة على ارتكابه أو مساهمته في ارتكاب والذي ، بها

                                                           
 .48-42، ص7030الجزائر، ، دار هومة، 3، طأحمد غاي، التوقيف للنظر-(1)
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تلك  ويقصد بوجود دلائل قوية ومتماسكة؛ ،(1)الفقرة الرابعة ق إ ج 43وذلك حسب نص المادة 
حي بارتكاب الشخص الموقوف للنظر تو  التي تسمح باستنتاج وقائع مجهولة،العلامات والآثار 

سلاح ته حوز ب شخصط الشرطة القضائية على أحد ضبا ن يقبضكأ ،لجريمة أو مساهمته فيهاا
أو وجود  ،الجريمةمستخدم في جريمة معينة، أو وجود جروح على جسمه عقب وقوع 

وهي الدلائل  تصريحات من المشتبه فيه أو الشهود على شخص معين بمساهمته في الجريمة،
 .التحري حول الجريمة المتلبس بها سفر عليهاالتي ي

اقتياد الشخص الذي  المكلف بهذه التحريات لى ضابط الشرطة القضائيةوبذلك يلزم ع        
وهي  ز الشرطة أو الدرك الوطني بغرض توقيفه تحت النظر،إلى مركتقوم ضده هذه المبررات 

والتأكد من كفاية  والموضوعية الدقةمراعاة ضرورة مع  ،رينةأسباب منطقية مبنية على مبدأ الق
 مالذي يخضع لسلطتهو  ،بهذا الإجراءط الشرطة القضائية ضباحتى يبادر  ،ابالأسبهذه 

 .(2)وكيل الجمهورية التقديرية تحت رقابة

 توقيف للنظرلبقرار ا الشخص المعنيإبلاغ : ثانيا

ن يبلغ أ المكلف بالتحري بالجريمة المتلبس بها يجب على ضابط الشرطة القضائية     
خباره على و ذلك، يم دواعي ، وذلك بتقدتحت النظرللتوقيف  تعرضه الشخص المعني  بقرار ا 

التي تتقرر لها عقوبة سالبة المتلبس بها قيام الاشتباه ضده في ارتكاب الجناية أو الجنحة 
ودرجة خطورتها  إليهالتهمة المنسوبة  إدراك، وذلك حتى يتمكن الموقوف للنظر من للحرية

لق إ في تعديله الأخير هذه الضمانة القانونية  استحدث المشرع الجزائريإذ أن  دفاعه، لتحضير
  ...".القرار المعني بهذافعليه أن يبلغ الشخص  ":بنصها 43ج في الفقرة الأولى من المادة 

 

                                                           
ذا قامت ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين " الفقرة الرابعة ق إ ج 43نص المادة ت-(1) وا 

 ."ساعة( 58)على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقيفه للنظر أكثر من ثمان وأربعين 
 .49-48غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، صأحمد -(2)
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 هذا الإجراءية حالا بالتوقيف للنظر وتقديم دواعي إخبار وكيل الجمهور : ثالثا

أن  بادر بتنفيذهو  ،ب على ضابط الشرطة القضائية الذي قرر إجراء التوقيف للنظريج
تقرير إخباري أولي عن بذلك في الحال، ويقدم له المختص إقليميا يخبر وكيل الجمهورية 
التي دفعته للقيام بهذا الإجراء، إما لمقتضيات  والأسباب وهي المبررات ،دواعي التوقيف للنظر

أسباب الاشتباه ضد أحد الأشخاص الحاضرين في مكان وقوع الجريمة المتلبس  توافرب التحقيق
 كان ارتكابولو لم يكن حاضرا في م شخصأي متماسكة ضد و قوية  أو لوجود أدلة بها،

كل و  ها،أحداثبترتيب الجريمة  كيفية وقوع رير مكتوب ومفصل عنتقويقدم بذلك  ،الجريمة
  الفقرة الأولى  43حيث نصت بذلك المادة  ستدعت التوقيف للنظر،التي الإجراءات اللاحقة ا

يقدم له دواعي هذا ق إ ج على ضرورة إخبار وكيل الجمهورية بالتوقيف للنظر على الفور، و 
 ."ويطلع فوراا وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريراا عن دواعي التوقيف للنظر" : الإجراء بنصها

ذا رفض وكيل الجمهورية مواصلة   يأمر  باعتباره مدير الضبط القضائي، هذا الإجراءوا 
هذا  على، و بإخلاء سبيل الموقوف للنظر الذي بادر بهذا الإجراء ضابط الشرطة القضائية

 .(1)مهما كانت الأسبابفورا و  أن يستجيب لذلك الأخير

 ضوابط التوقيف للنظر: الفرع الثاني

المنظمة لهذه العملية  ر إلى مجموعة من الضوابط القانونيةيخضع إجراء التوقيف للنظ       
 صحيحاا إجراءا حتى يكون  بها واط الشرطة القضائية أن يتقيد، يلزم على ضباأثناء تنفيذها

 :النقاط التالية فيه نوضح ما القانونية،لأثاره  ومنتجاا 

 

 
                                                           

 .43-40عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص-(1)
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 لتوقيف للنظرالقانونية ل جالالآ: أولا

على سبيل  جال قانونية محددةآم المشرع الجزائري إجراء التوقيف للنظر ضمن نظ     
التحريات  والتي تستلزمها ،الشخصية المقيدة للحريةالاستثنائية  باعتباره من الإجراءات ،حصرال

بالآجال  واط الشرطة القضائية أن يتقيدوبذلك يجب على ضبا ،في حالة التلبس بالجريمة
 :القانونية للتوقيف للنظر التي نبينها في ما يلي

 :للنظرلتوقيف القانونية لمدة ال -1

نظرا لخطورة هذا الإجراء بتعرضه للحريات الفردية فقد أحاطه المشرع الجزائري عند تنفيذه 
ومنها  م التوقيف للنظر،ط الشرطة القضائية عند إجراءهلضبا ةقيدالمبمجموعة من الضمانات 

ب أن يبقى الشخص والمقدرة بثمانية وأربعين ساعة، بحيث لا يجلقانونية له، تحديد المدة ا
لا اعتبر  ،ه فيه الموقوف للنظر في مركز الشرطة أو الدرك الوطني أكثر من هذه المدةالمشتب وا 

 مإجراء تحرياتهط الشرطة القضائية هذه المدة بضباتجاوز في استعمال السلطة، حيث تسمح ل
نصت على مدة التوقيف للنظر الفقرة الثانية من  ،(1)ق نتائج إيجابيةيفي ظروف حسنة وتحق

 ".ساعة( 58)لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثماني وأربعين " :ق إ ج 43المادة 

ميدان بداية احتساب مدة التوقيف للنظر، وما جرى عليه في  لم يحدد المشرع الجزائري
إحضاره  بعدوذلك ، ل الموقوف للنظرذ بداية سماع أقوامندة المهذه التطبيق أنه يبدأ احتساب 

 .(2)لمركز الشرطة أو الدرك بغرض توقيفه للنظر

المكلف بهذا  ب على ضابط الشرطة القضائيةيج؛ تهاء أجال التوقيف للنظرعند ان  
يقدمه لوكيل أو  ،للنظر إن لم توجد أدلة كافية ضدهأن يقوم بإخلاء سبيل الموقوف  الإجراء

                                                           
 .374-374، مرجع سابق، ص(الاستدلال)عبد الله أوهايبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي -(1)

اجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق  طباش عز الدين، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة م-(2)
 .29-28، ص7035-7031جامعة باجي مختار، عنابة، 
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يكون ذلك قبل انقضاء مدة التوقيف بشأنه، و  ليرى ما يلزم اتخاذه القضيةالجمهورية مع ملف 
مهما كانت الأسباب  ب تجاوز أو تمديد مدة التوقيف للنظر كأصل عام، إذ أنه لا يج(1)للنظر

 .مبدأ الشرعية الإجرائيةاحترام ما يجسد مبدأ الحماية القانونية للفرد و  ،والظروف

 توجد أدلة ضدهم على ارتكابهم الجريمة المتلبس بها، ولا يوجد أما الأشخاص الذين لا        
أي مبرر قانوني لتوقيفهم للنظر، ويعتبروا بذلك شهود الجريمة المتلبس بها؛ لا يتم توقيفهم 

، ويتم إخلاء سبيلهم (2)دون انقطاعو للنظر إلا المدة اللازمة لأخذ أقوالهم وبصفة متواصلة 
حسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من وذلك مباشرة بعد الانتهاء من أخذ هذه التصريحات، 

غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة " :من ق إ ج 43المادة 
 ."ارتكابهم للجريمة مرجحاا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم

 :التوقيف للنظر آجال تمديد -2

ق إ ج التي تقضي بعدم جواز تمديد التوقيف  43طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 
موقوف للنظر في حالة التحري حول  ساعة لأي شخص نظر لأكثر من ثمانية وأربعينلل

يتمثل  إلا أنه وضع لهذه القاعدة استثناءاا  ،الأسبابالظروف و  مهما كانت  الجريمة المتلبس بها
 والمتعلقة ،الواردة على سبيل الحصر هذه المدة في بعض الحالات الخاصة تمديدفي جواز 

بجواز وذلك  ،(3)إ ج الفقرة الخامسة ق 43مادة ال اعليهنصت  ببعض الجرائم الخطيرة التي
ي من كتاببعد الحصول على إذن  وذلك ،جال التوقيف للنظرلآالشرطة القضائية  طضبا تمديد

                                                           
 .44-45أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص-(1)
 .41طباش عز الدين، مرجع سابق، ص-(2)

 : يمكن تمديد التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص: " الفقرة الخامسة ق إ ج 36المادة  نص– (3)
 عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات،(6)مرة واحدة -
 إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،( 9)مرتين -
لق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبيض الأموال إذا تع( 5)ثلاثة مرات -

 والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،
 ."إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية( 3)خمسة مرات -
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 ساعة أخرى ثمانية وأربعينل مدة التوقيف للنظر تمديد مرة يطلب فيهوكيل الجمهورية في كل 
 :ما نوضحه في ما يلي

للنظر مرة واحدة في جرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية التوقيف آجال يجوز تمديد -أ
 .ساعة ما يعادل أربعة أيام( 94) للنظر لتوقيفالقصوى لالقانونية مدة ال ، وتصبح للمعطيات

 وتصبح المدة  ،التوقيف للنظر مرتين في جرائم الاعتداء على أمن الدولة آجال يجوز تمديد-ب
 .أيام 4ساعة ما يعادل ( 355)القانونية القصوى للتوقيف للنظر 

بالمخدرات والجريمة  المتاجرةالتوقيف للنظر ثلاثة مرات في جرائم آجال يجوز تمديد -ج
ائم المتعلقة بالتشريع الخاص الأموال والجر وجرائم تبييض  ،الحدود الوطنيةعبر المنظمة 

 .أيام 8ساعة ما يعادل  (397)لتوقيف للنظر القانونية القصوى لمدة اللتصبح ، رفبالص

       صوفة بأفعال إرهابية التوقيف للنظر خمسة مرات في الجرائم المو آجال يجوز تمديد -د
 .يوما 37ساعة ما يعادل  (788)القانونية القصوى للتوقيف للنظر مدة التصبح ، لأو تخريبية

إذن ط الشرطة القضائية على قيف للنظر في كل مرة بعد حصول ضبايتم تمديد التو       
الموقوف بعرض ويتم ذلك  ،متحرياته وا لم يستكملإذا  هممنطلب ب ،كتابي من وكيل الجمهورية
 .(1)في كل مرة التمديدهذا وتقديم دواعي  ،للنظر أمام وكيل الجمهورية

ة التوقيف نستخلص من هذا العرض أنه لا يجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تتجاوز مد
إذ يتم إخلاء سبيل الموقوف  ،أو الظروف ساعة مهما كانت الأسبابللنظر ثمانية وأربعين 

المحددة بعض الجرائم الخطيرة ، إلا في حالة لوكيل الجمهورية قبل انقضائهاأو تقديمه للنظر 
 .ذلكالتحريات ضرورة ديد مدة التوقيف للنظر إذا استدعت تم فيها يجوزوالتي  ،ا حصرا

 

                                                           
  .52عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص-(1)
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 حقوق المشتبه فيه الموقوف للنظر: ثانيا

أثناء و السلامة الجسدية  الكرامة الإنسانيةوعدم المساس ب لحماية حقوق الأشخاص
 43و مكرر 43التوقيف للنظر باعتباره إجراء خطير يمس بهذه الحقوق، وردت في المواد 

 واط الشرطة القضائية أن يلتزمب على بايج ق إ ج مجموعة من الضمانات القانونية ، 3رمكر 
 :النقاط في هذه ما نتناوله للنظر طيلة مدة توقيفه تحت النظر،بها في مواجهة الموقوف 

 :حق اطلاع الموقوف للنظر بحقوقه_1

ط الشرطة القضائية بإخبار الموقوف للنظر عن كامل حقوقه التي منحها له يلتزم ضبا
الموقوف  اتجاهط الشرطة القضائية ضباات واجبدة توقيفه للنظر، وهي من أهم القانون خلال م

بإخبار الموقوف للنظر  عليهموالتي تلزم  ،(1)مكرر ق إ ج 43طبقا لنص المادة للنظر 
التي تتضمن ق إ ج  3مكرر 43حالة إلى المادة ، وذلك بالإالممنوحة له حقوقبمجموعة من ال

عن تعرضه لهذا الإجراء، كما حقه في الاتصال بعائلته و ب وهي أن يتم إخباره  ،هذه الحقوق
كما يخبره بحقه في الاتصال  خلال مدة التوقيف للنظر،تلقي زيارة العائلة يعلمه بحقه في 

للنظر من طرف طبيب يختاره  وحقه في إجراء الفحص الطبي عند انقضاء التوقيف بمحاميه،
ذا تعذر لهم ذلك يتم تعيين الطبيب يختاره أوبنفسه  من طرف  تلقائيا محاميه أو عائلته، وا 

 .ضابط الشرطة القضائية الذي يشرف على هذا الإجراء

باللغة التي  هذه الحقوقب خبره ضابط الشرطة القضائيةأن يظر الموقوف للنمن حق  
ذا تعذر  يفهمها،  كلفم فإنه ،(2)أجنبياا أو   أصماا أو  ف للنظر أمياا ذلك كأن يكون الموقو  عليهوا 

 والاستفادةحتى يتمكن الموقوف للنظر من إدراك هذه الحقوق  ،مترجم لهذا الغرضبتسخير 

                                                           
 36كل شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة :" مكرر ق إ ج 36المادة  نص-(1)

 ."مكرر أدناه ويمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بمترجم ويشار إلى ذلك في محضر الاستجواب

 .99-98طباش عز الدين، مرجع سابق، ص-(2)
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 التعديل الأخير عند اقتضاء ذلك وفق إ ج استحدثت هذا الحق ق مكرر 43إذ أن المادة  منها،
 . "...الاقتضاء الاستعانة بمترجمويمكنه عند "  :بنصهاضافة هذه الإتضمن يالذي 

في الساعات  هحقوقب الموقوف للنظر واغط الشرطة القضائية أن يبلعلى ضبا يلزم كما      
لا اعتبر اعتداءا  حتى يتمكن من استغلالها ،الأولى من التوقيف للنظر الحق في اطلاعه  لىع وا 

ط الشرطة القضائية في ضباإلى السلطة التقديرية ل هابه وقت إخبار  يعود تقديرو ، بهذه الحقوق
وى هذه الحقوق ضرورة إخبار محتإذ يستفاد ضمنيا من غياب نص إجرائي يحدد هذه المدة، 

 .(1)للنظر بوقت مبكربها بعد توقيفه  الموقوف للنظر

ط الشرطة ضباالتزام  مكرر ق إ ج في عبارتها الأخيرة على ضرورة  43وتنص المادة 
تبليغ في محضر سماع الموقوف للنظر، باعتبارها ضمانة قانونية هذا ال ليسجبتالقضائية 

ط الشرطة القضائية اتجاه ومن جهة أخرى إجراء وجوبي على ضباللموقوف للنظر من جهة، 
 . في محضر التوقيف للنظر تهاثبتم االموقوف للنظر يجب أن ي

 :ازيارته تلقيعائلته و و  هيبمحام حق اتصال الموقوف للنظر-2

 وتلقي زيارتها لإخبارها بالحادثة الموقوف للنظر بعائلتهتصال في اهذه الحقوق  تمثلت      
مكان إدراك هذه الأخيرة بوعدم  ،عائلتهلأن عدم تمكنه من الالتحاق ب أثناء التوقيف للنظر،

تنبه إذ  إخلال بالنظام العام واستقرار المجتمع،يمثل  ؛عه للتوقيف للنظرو خضعد تواجده ب
حق  بتقريره ،(2)الفقرة الأولى ق إ ج 3مكرر 43في المادة لهذه المسألة الجزائري المشرع 

 زوجته أوخوته إو أو الفروع أ الأصولحد الزيارة من أ تلقي وأ إجراء الاتصالالموقوف للنظر ب

                                                           
 .83-80مرجع سابق، ص أحمد غاي، التوقيف للنظر،-(1)

يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص  ": ق إ ج الفقرة الأولى 6مكرر 36نص المادة -(2)
 ومن تلقي زيارته اختيارهفوراا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجته حسب  الاتصالالموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من 

 ."بمحاميه وذلك مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها تصالالاأو 
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الأشخاص، كما  هذه ويتم إثبات ذلك في محضر التوقيف للنظر بتسجيل أسماء ،حسب اختياره
 .(1)لهذه الحقوقما يرفض الموقوف للنظر استعماله يشير في هذا المحضر عند

وحدة الشرطة أو الدرك الوطني  هاتفواسطة بالموقوف للنظر في الغالب  اتصال يتم      
المنسوبة  الواقعةو ، مكان تواجدهب عائلته لمدة كافية لإبلاغذلك و ، إجراء التوقيف للنظرمكان 
الشرطة ط باضبتوفير أو  ياشخصوذلك باتصاله  فيها دون تفاصيل،وأسباب الاشتباه إليه، 

هذا يتم و  ،(2)"...، الفاكسكالهاتف" لهذا الغرض وسيلةالمكلف بالتوقيف للنظر أي  القضائية
الفورية  عبارة يفهم منو  ،المدةأن يتم تحديد هذه دون  لتوقيف للنظرل هتعرض فور الاتصال

الاتصال يتم في  هذا أنج ق إ  3مكرر 43الفقرة الأولى من المادة  الواردة في مضمون
 .التوقيف للنظرإجراء الساعات الأولى لبداية 

حتى تتمكن  ،زيارتها لهذا الأخيرالقضائية لعائلة الموقوف للنظر بط الشرطة يسمح ضبا     
حضار ه بتكليف محامي لذلك، دفاعلتحضر  فيما يحتاج إليه من تقديم المساعدة اللازمة له وا 

غياب نص قانوني يحدد الجهة المسؤولة على توفير في  ،لزمات المادية التي يحتاج إليهاالمست
     .(3)للنظر لموقوفالاحتياجات المادية ل

تقرير حق الشخص ق إ ج الفقرة الأولى  3مكرر 43التعديل الأخير للمادة  تضمن    
ضمانة قانونية بذلك دفاع عنه، ما يمثل في الاتصال بالمحامى الذي يكلفه بال الموقوف للنظر

 .لحقوق الموقوف للنظرجديدة 

اتخاذ كل التدابير أثناء التوقيف للنظر  ط الشرطة القضائيةضبا علىيجب كما          
وأي وسيلة تمكن  ،(4)أو التأثير على الشهودع تسرب المعلومات وضياع الأدلة التحفظية لمن

منع تسليم الموقوف للنظر بتبليغ الشركاء، أو تسهيل إخفاء أدلة الجريمة أو وسائل ارتكابها، و 

                                                           
 .82-84-85أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص-(1)

  .302طباش عز الدين، مرجع سابق، ص-(2)

 .780أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص-(3)

 .84، ص، التوقيف للنظر----- -(4)
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 على نجاح التحقيق وسرية التحرياتأشياء بين الموقوف للنظر وعائلته أو تبادل معلومات تأثر 
وذلك مع  " :قرة الأولى ق إ ج  بنصهاالف 3مكرر  43المادة حسب ما ورد في ، وحسن سيرها

شرطة القضائية أن يراعي ضابط ال ، وبذلك يقتضي على".وحسن سيرها سرية التحريات مراعاة
 بذلك ما يؤثر تلقي زيارتها وأ ويتفطن لعواقب الاتصال بالمحامى أو بالعائلة ريمةظروف الج

لاكتشاف  وجمع الأدلة كشف ملبسات الجريمةمن ه وعدم تمكنعلى سرية التحريات، سلباا 
 تأخير اتصال المكلف بالتوقيف للنظر ضابط الشرطة القضائيةوبذلك يجب على  الحقيقة،

لدوافع ملائم، إذا تبين له ضرورة ذلك أو تلقي زيارتها لوقت  أو عائلتهالموقوف للنظر بمحاميه 
خلال استيفائه هذه   الموقوف للنظره الحضور مع ل ، كما يحقوسريتهاسيرها حسن و  التحري

 .(1)ه ذلكبنفسه في غياب نص إجرائي يحدد يقدرهامدة معينة تستغرق  التيو الحقوق، 

 :الاتصال بالممثل الدبلوماسي لدولته في الجزائر في الأجنبيحق الموقوف للنظر -3

حالة الموقوف  ق إ ج 3مكرر 43مادة ع الجزائري في التعديل الأخير للاستحدث المشر    
بعائلته وتلقي زيارتها والاتصال في الاتصال ه حقتتضمن  ،(2)فقرة جديدة الأجنبي في للنظر

ذا تعذر عليه ، هذه المادة لأحكام الفقرة الأولى من، وذلك بالإحالة بمحاميه كونه بعيداا  ذلكوا 
كل  له أن يوفر المكلف بتوقيفه للنظر يلزم على ضابط الشرطة القضائية عن أراضيه الوطنية،

أو الممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته في / و بمستخدمهتمكنه من الاتصال اتصال وسيلة 
 .قدم له هذه الجهات المساعدةت الجزائر، حتى

تمثل هذه الضمانة خطوة ايجابية تجاوزها المشرع الجزائري، يضمن من خلالها المساواة   
ضمن وي أجانب، وأمواطنين  كانوا بين حقوق الأشخاص الموقوفين للنظر أمام القانون سواءا 

، تدعيما لمبادئ العدالة بذلك الحفاظ على حقوق الأجانب أثناء دخولهم الأراضي الجزائرية
 .دولة القانونل اا تجسيدوالشرعية الإجرائية و  الاجتماعية

                                                           
 .82-81صغاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، احمد -(1)

إذا كان الشخص الموقوف أجنبياا، يضع ضابط الشرطة القضائية تحت " :الفقرة الثانية ق إ ج 6مكرر  36نص المادة -(2)
الدبلوماسية أو القنصلية لدولته بالجزائر، ما لم يستفيد من  بالمثليةأو /و بمستخدميهفوراا  الاتصالتصرفه كل وسيلة تمكنه من 

 ".أحكام الفقرة الأولى أعلاه
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 :حق الموقوف للنظر في تلقي زيارة محاميه-4

في التعديل الأخير ضمانة قانونية أخرى للموقوف للنظر لا تقل  استحدث المشرع الجزائري     
أهمية عن الضمانة القانونية السابقة دراستها، تتمثل في حقه من تلقى زيارة محاميه أثناء 

يجب أن يتجاوزها التوقيف  التوقيف للنظر، وفق شروط خاصة تتعلق بالمواقيت القانونية التي
عند تنفيذها ة محاميه، كما تخضع هذه الزيارة للموقوف للنظر تلقي زيار  يجوز فيها حتى ،للنظر
 :، ما نوضحه في هذه العناصرالواجب الالتزام بها  قانونيةالضوابط ال إلى

 :لتلقي الموقوف للنظر زيارة محاميهالميقات القانوني -أ

ر دفاعه بعد تعرضه لتمديد ييحق للموقوف للنظر تلقي زيارة محاميه بغرض تحض        
عند انتهاء ثمانية وأربعين ساعة، تمثل هذه القاعدة هذه المدة  ، وذلك بعد تجديدرالتوقيف للنظ

استيفاء حقه في زيارة محاميه أثناء التوقيف  شرط أساسي حتى يتمكن الموقوف للنظر من
يمكن  إذا تم تمديد التوقيف للنظر" :ق إ ج 43للنظر، ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 

 ."للشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه

دة الفقرة الرابعة من الماإلا أن اشتراط تمديد التوقيف للنظر يتضمن قاعدة استثنائية في        
وضع لها  بحيثوذلك في حالة بعض الجرائم الخاصة المتميزة بالخطورة،  ،(1)جق إ  43

تتميز عن باقي مى محاالزيارة ل مةنظالمشرع الجزائري أحكام خاصة بالمواقيت القانونية الم
تتمثل هذه المواقيت في انقضاء نصف المدة القصوى لآجال التوقيف  الجرائم المتلبس بها،

ط الشرطة القضائية لضبا يسمح فيهما هذه الجرائم من للنظر الخاص بكل جريمة، باعتبار أن 
 .جالفقرة الخامسة ق إ  43المادة  التوقيف للنظر حسب نص تمديد

                                                           
غير أنه إذا كانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات "الفقرة الرابعة ق إ ج  6مكرر 36نص المادة -(1)

المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبيض الأموال والإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة 
والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد، يمكن للشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة 

 ."من هذا القانون 36القصوى المنصوص عليها في المادة 
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زيارة  لتلقي الموقوف للنظر كآجال قانونية ،لكل جريمة نصف المدة القصوىحدد حسابيا ن     
 :محاميه في هذه الجرائم الخاصة كما يلي

 جرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدودالمدة القصوى للتوقيف للنظر في -1/أ
عد تمديد مدة والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ب الأموالالوطنية وجرائم تبيض 

ساعة، ويجوز بذلك تلقى الموقوف للنظر ( 397) ما يعادل ،ثلاثة مرات كاملةللنظر التوقيف 
 .ساعة من بداية التوقيف للنظر( 94)المدة ، والمتمثلة في هذه زيارة محاميه بانقضاء نصف 

 للمعطيات الآليةالمعالجة  أنظمةالمدة القصوى للتوقيف للنظر في جرائم الاعتداء على -2/أ
ي الموقوف للنظر ساعة، ويجوز بذلك تلق( 94) ما يعادل ،التوقيف للنظر مرة واحدةتمديد عد ب

 .ساعة من بداية التوقيف للنظر( 58)، والمتمثلة في المدة هذه انقضاء نصفزيارة محاميه ب

تمديد التوقيف للنظر خمسة مرات بعد  الإرهابيةجرائم الالمدة القصوى للتوقيف للنظر في  -3/أ
ويجوز بذلك تلقي الموقوف للنظر زيارة محاميه بعد انقضاء  ساعة، (788)ما يعادل ،كاملة

 .ساعة من بداية التوقيف للنظر( 355)والمتمثلة في، نصف هذه المدة

مدة القصوى للتوقيف للنظر في جريمة الفساد تخضع للقاعدة العامة لمدة التوقيف ال -4/أ
على جواز  ساعة، وذلك لعدم النص(58)تتجاوزوالتي لا يجب أن  للنظر في حالة التلبس،

بنص الفقرة تمديد التوقيف للنظر في هذه الجريمة، بالرغم من أنها من الجرائم الخطيرة، وعملا 
ق إ ج، فإنه يجوز للموقوف للنظر في هذه الجريمة تلقي زيارة  3مكرر 43الرابعة المادة 

 .ساعة من بداية التوقيف للنظر( 75)يالقصوى، والمتمثلة ف محاميه بعد انقضاء نصف المدة
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 :للموقوف للنظر ضوابط زيارة المحامى-ب

           ة لهانظمالم الضوابط القانونية مجموعة منى لإ لموقوف للنظرلخضع زيارة المحامي ت  
الخامسة والسادسة والسابعة المستحدثة في  الفقرات ق إ ج 3مكرر 43المادة نو ضمم حسب

 :ما نوضحه في ما يلي ،التعديل الأخير

 :اصة وملائمة لتنفيذ زيارة المحامىغرفة ختوفير -أ

ذ عملية زيارة المحامي للموقوف للنظر في غرفة ينفلى ضباط الشرطة القضائية أن تيلزم ع     
يجتمع فيها الطرفين، تتوافر فيها شروط الأمن والراحة، وضمان سرية المحادثة التي  خاصة

يجريها المحامى مع الموقوف للنظر، كما يجب أن تتم هذه الزيارة على مرأى ضابط الشرطة 
يتم رؤيتهم دون  أين، مرئية، وبذلك يشترط أن تكون الغرفة المكلف بهذا الإجراء القضائية
تتم الزيارة في غرفة خاصة "  :ق إ ج الفقرة الخامسة 43ا نصت عليه المادةم، وهذا مسماعه

 ."توفر الأمن وتضمن سرية المحادثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائية

 :للموقوف للنظر ىالمدة القانونية لزيارة المحام-ب

لا تتجاوز  ،وقصيرة دةبمدة قانونية محد قيد المشرع الجزائري زيارة المحامي للموقوف للنظر    
لا تتجاوز مدة الزيارة : "ق إ ج الفقرة السادسة 43وذلك حسب نص المادة  ،نصف ساعة

في المرحلة الاستدلالية، لم يتم بعد فتح  الموقوف للنظر أنباعتبار  ،."دقيقة( 10)ثلاثين
  .اعهالإعداد والتحضير لدف في هذه الزيارةمن  يتمكن بذلكو  ،التحقيق القضائي ضده

 :التوقيف للنظر تسجيل زيارة المحامي في محضر-ج

في محاضر، والتي يتم إرسالها  مكل أعماله وايدون أن ط الشرطة القضائيةيجب على ضبا     
يف ق إ ج، بما في ذلك محضر التوق 38إلى وكيل الجمهورية للتصرف فيها طبقا لنص المادة 
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في  ما نص عليه ذلكو  بتسجيل زيارة المحامي في هذا المحضر، ينملزم للنظر، ولذلك فهم
 ".ينوه عن ذلك في المحضر" الفقرة السابعة ق إ ج  43المادة

 :في الفحص الطبيالموقوف للنظر  حق-5

ط الشرطة الموقوف للنظر بهدف كشف سلوك ضبا يتم إجراء الفحص الطبي للشخص     
جراء هذا وسائل التعذيب والإكراه ضد واإذا ما استعمل ،القضائية اتجاه الموقوف للنظر ه، وا 

لاحترام السلامة الجسدية والكرامة  مما يدفعه ،ومقرر في التشريع الإجرائيالفحص واجب عليهم 
 .باعتبار هذا الإجراء من الضمانات الأساسية أثناء التوقيف للنظر ،الإنسانية للموقوف للنظر

لإجراء الفحص الطبي مهمة الكشف عن كل ائه استدعتم تقع على عاتق الطبيب الذي  
ما يجعل  ،كما يكشف عن أسبابها وتاريخ حدوثها لموجودة على جسم الموقوف للنظر،الآثار ا

على الموقوف  هترسمامتم أي سلوك أو أسلوب اعتدائي ي بأن ضباط الشرطة القضائية متيقنين
وسيلة  وبذلك يكون الفحص الطبي ،للنظر سيكشفه الفحص الطبي مهما كانت الآثار صغيرة

ط الشرطة على ضبارقابة الوسيلة ف للنظر من جهة، ومن جهة أخرى يمثل حماية الموقو ل
 .(1)ضد الموقوف للنظرأي سلوك قهري  واحتى لا يمارس ،لتوقيف للنظرا مالقضائية عند إجرائه

في  في ق إ ج الجزائريا التشريع تظهر أهمية الفحص الطبي للموقوف للنظر بإقراره
حتى يضمن سلامة الموقوف للنظر خلال تعرضه لهذا الإجراء السالب للحرية في  ،موضعين

 ق إ ج الفقرة الثانية 3مكرر  43المواد  تناولت حول الجريمة المتلبس بها، مرحلة التحري
بإخلاء  سواءا  ،الطبي للموقوف للنظر وجوبا عند انقضاء التوقيف للنظر إجراء الفحصوالثالثة 

الفقرة السادسة ق إ ج حالة إجراء  47سبيله أو بتقديمه لوكيل الجمهورية، وتناولت المادة 
ين هات هالفحص الطبي بأمر من وكيل الجمهورية في أي لحظة خلال التوقيف للنظر، نوضح

 :الحالتين في ما يلي
                                                           

 .312-314، مرجع سابق، ص(الاستدلال)ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي عبد الله أوهايبية،-(1)
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 :حص الطبي عند نهاية التوقيف للنظرحق الف-أ

 3مكرر 43المادة الفحص الطبي للموقوف للنظر حسب ما تقتضيها  إجراءيتم تنفيذ       
ط الشرطة القضائية تنفيذ على ضبا يجب إذ ،(1)من ضوابط قانونية ق إ ج الفقرة الثانية والثالثة

تقديمه لوكيل أو ب هبإخلاء سبيل سواءا  ،التوقيف للنظر مباشرةمدة نقضاء جراء بعد اهذا الإ
  ويتم  قوف للنظر أو عائلته أو محاميه،بطلب من المو  يتم إجراء هذا الفحص ، كماالجمهورية

من بين الأطباء الذين يعملون في دائرة  من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف للنظرذلك 
الدرك الوطني الذي تم فيه إجراء التوقيف محكمة التابع لها مركز الشرطة أو اختصاص ال

ذا امتنع  ، يقوم عن اختيار الطبيب لفحصهمحاميه  أوعائلته  أوالموقوف للنظر للنظر، وا 
إرفاق الشهادة الطبية  كما يجب  بتعيينه من بين هذه الأطباء،تلقائيا ط الشرطة القضائية ضبا

وذلك في محضر  ،للموقوف للنظر بملف الإجراءات التي أنجزها ضابط الشرطة القضائية
  .(2)إلى وكيل الجمهورية التوقيف للنظر الذي يتم إرساله

 :الفحص الطبي خلال مدة التوقيف للنظرالموقوف للنظر في حق -ب

لوكيل الجمهورية أن يندب  السادسة ق إ جالفقرة  47في المادة  الجزائريأجاز المشرع 
، وذلك (3)خلال مدة التوقيف للنظرللشخص الموقوف للنظر لإجراء الفحص الطبي  طبيباا 

أو بطلب من الموقوف للنظر أو محاميه  ،إذا ما رأى ضرورة لذلك بطلب من وكيل الجمهورية
 إذا ما يعانيكالظروف الصحية أوضاع الموقوف للنظر سوء ، ويعود ذلك لأو أحد أفراد عائلته

                                                           
وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي  ":الفقرة الثانية والثالثة ق إ ج 3مكرر 43المادة نص -(1)

عائلته، ويجري الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره بواسطة محاميه أو  أو موقوف إذا ما طلب ذلك مباشرةللشخص ال
ذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا  الشخص الموقوف مع الأطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، وا 

 ."تضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات. طبيبا
 .82-88أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص -(2)
يجوز لوكيل الجمهورية إذا اقتضى الأمر، سواءا من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب "" :الفقرة السادسة ق إ ج 39نص المادة-(3)

 36أحد أفراد عائلة الموقوف للنظر أو محاميه، أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من الآجال المنصوص عليها في المادة 
 .""أعلاه
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ضابط الشرطة لاستعمال نتيجة ها الشك بأن تثيروالتي ، ةألاما جسدية أو اضطرابات نفسي
 .(1)أثناء التوقيف للنظر الضغط والإكراه  القضائية

رطة القضائية من ممارسة أي ط الشمنع ضبا إن أهمية الفحص الطبي تظهر من خلال
على الموقوف للنظر بهدف الحصول على اعترافات، كما يمثل الفحص أو إكراه ضغط سلوك 

ط الشرطة القضائية من أي ادعاء باطل من طرف الموقوف للنظر حماية لضباالالطبي وسيلة 
خلال  الطبي سواء كان الفحصتحت النظر،  عتداء خلال توقيفهرب أو الابتعرضه للض

جراء التوقيف للنظر الشفافية والمصداقية ما يضفي على إ، التوقيف للنظر أو عند انقضائه
بحصول الاعترافات أو التصريحات بتلقائية، كما أنه وفي حالة امتناع الموقوف للنظر من 

أن ينوه بذلك في محضر التوقيف للنظر قضائية إجراء الفحص الطبي على ضابط الشرطة ال
 .(2)عن استغلاله نازلللموقوف للنظر يمكن أن يت مقرر باعتباره حق ،بذلكدون إرغامه 

 إجراء التوقيف للنظر في أماكن محترمة ومعلومة من طرف وكيل الجمهورية:ثاثال

تحت  لشخص المشتبه فيهط الشرطة القضائية توقيف اعلى ضباالمشرع الجزائري أوجب       
النظر في أماكن معلومة مسبقاا من طرف وكيل الجمهورية، وذلك بإعلامه بالأماكن المخصصة 

حسب ما  وهذا ،كرامة الإنسانأن تضمن احترام  للتوقيف للنظر، كما يشترط في هذه الأماكن
 في أماكن إلا يتم التوقيف للنظرلا "في فقرتها الرابعة ق إ ج  47المادة  صراحة نصت عليه

."ومة مسبقاا من طرف النيابة العامة ومخصصة لهذا الغرض، تضمن احترام كرامة الإنسانمعل  

         ةأماكن داخل مراكز الشرط واخصصط الشرطة القضائية أن يوبذلك يلزم على ضبا      
ة تتوافر فيها كل شروط الراح، والتي لموقوفين للنظرالدرك الوطني لوضع الأشخاص اأو 
، وتوافره على شروط الصحة من النظافة تخصيص مكان النومو ية والإضاءة، التهو ، نوالأم

                                                           
الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع قانون العقوبات  ليطوش دليلة،-(1)

 .99-98، ص7009-7008والعلوم الجنائية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 .93أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص-(2)
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 الخ ...والمساحة الملائمة، والهواء، كما يتم الفصل بين الموقوفين للنظر حسب الجنس والسن
أو لأعضاء ا الموقوف للنظر اعتداء على نفسه تجهيز أو وسيلة قد يسبب بهوتخلو من أي 

 .(1) على الفرار أو تساعده الضبطية القضائية

تحت النظر في  على ضرورة توقيف الأشخاص من طرف المشرع الجزائري وحرصا
 ق إ ج  47الفقرة الخامسة في المادة  أكد ذلك في ؛معلومة من طرف وكيل الجمهورية أماكن

وكيل الجمهورية بأماكن التوقيف للنظر من طرف ضابط  إبلاغالتي تقر صراحة على ضرورة 
تبلغ أماكن  : "بنصهامن زيارتها في أي وقت يراه ملائما يتمكن بذلك القضائية، و الشرطة 

 ".ه أن يزورها في أي وقتيمكنالتوقيف للنظر لوكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي 

لنظر في أماكن معلومة من طرف ا تحت نستخلص بذلك ضرورة توقيف الشخص    
، والغرض أماكن التوقيف للنظر في أي وقت يراه لازمازيارة تخويله سلطة الجمهورية، و  وكيل

قضائية حول السلبيات م ملاحظاته لضباط الشرطة اليقدمن ذلك تفقد حالة الموقوفين للنظر، وت
 ينهاوقوف للنظر، حتى يتمكن من تحسوالتي تعد مساسا بكرامة الشخص المالتي عاينها 

 .(2)عيا منه لاحترام الكرامة الإنسانية ر سوتدارك النقائص التي تمس أماكن التوقيف للنظ

قانونية للموقوف للنظر  ضمانة تمثل الضوابط القانونية المتعلقة بأماكن التوقيف للنظر      
المبادئ  ط الشرطة القضائية إلى احترامما يدفع بضباالخطير، الإجراء أثناء تعرضه لهذا 
وضعه في أماكن الموقوف للنظر في بضمان حق  ،مبدأ الشرعية الإجرائية الإنسانية وتجسيد
 .ة الإنسانكرامتضمن احترام 

 

 
                                                           

 .24-25ص، احمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق-(1)

 .59-58عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص-(2)
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 تنظيم فترات سماع أقوال الموقوف للنظر: رابعا

تقديم كل المعلومات ، لسماع أقوال الموقوف للنظرينظم ضباط الشرطة القضائية فترات 
ماع س بذلك ويعتبر ،حول الجريمة المتلبس بها الأدلةجمع  بهدف التي يملكها والإيضاحات

قضائية من ط الشرطة التسمح لضبا التي الاستدلالية المصادرأقوال الموقوف للنظر من أهم 
ط ضبا ضرورة تحريرعلى  المشرع الجزائري عدمه، وبذلك نص الاشتباه من الاستنتاج وتأكيد

 الشرطة القضائية محضر التوقيف للنظر، وفتح سجيل خاص بالتوقيف للنظر في كل مركز
 :نتناولها فيما يلي التي مجموعة من الضوابط القانونيةضمن وذلك  ،للشرطة أو الدرك الوطني

 :تحرير محضر التوقيف للنظر -1

ط الشرطة القضائية الذي قام بإجراء التوقيف للنظر أن يحرر محضر ب على ضابيج
الراحة  مدة سماعه وفتراتن فيه أسباب التوقيف للنظر، و يبي ،سماع كل شخص موقوف للنظر

، وذلك  واليوم والساعة الذين أطلق سراحه فيهما أو قدم لوكيل الجمهورية ،التي تخللت ذلك
 .(1)الفقرة الأولى ق إ ج 47المادة حسب نص 

تلك المحادثة التي تتم بين ضابط الشرطة في  ؛يتمثل سماع أقوال الموقوف للنظر
ي يواجهه بدفاعه بكل الطرق القضائية الذي يسعى لكشف الحقيقة والموقوف للنظر الذ

الجزائري إلى إقرار بالمشرع والتي دفعت  ،، ما يبين خطورة هذا الإجراءوالامتناع عن الاعتراف
وصحة حجية  من تقدير القاضيكن ، حتى يتممحضرضرورة تنظيم سماع الموقوف للنظر في 

وذلك بتحرير  أثناء التوقيف للنظر، ط الشرطة القضائيةضبا ل عليهاتحص التصريحات التي 

                                                           
يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص : "الفقرة الأولى"  ق إ ج 47نص المادة  -(1)

موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم للقاضي 
 .309، أنضر كتاب أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص."المختص
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وفترات الراحة  ،محضر سماع كل شخص موقوف للنظر يحدد فيه بداية ونهاية مدة سماعه
 .(1)سماعه دالتي تخللت ذلك حتى يضمن حقه في الراحة ولا يتم إرهاقه عن

أن  ط الشرطة القضائيةعلى ضبا بيج ،(2)ق إ ج الفقرة الثانية 47حسب نص المادة و 
ذا رفض التوقيع يجالشخص الموقوف للنظر،  هذا المحضر توقيععلى هامش  وايضمن ب وا 
التي دفعته  سبابالأكما يتم فيه بيان  بذلك في المكان المخصص للتوقيع، واأن يؤشر  عليهم
نسخ هذه على أن يتم في شقها الأخير  ق إ ج 41المادة  تناولتو  التوقيف للنظر، لإجراء

وتنسخ البيانات " :، بنصهالوكيل الجمهورية المحاضر التي يتم إرسالهاالبيانات وحدها في 
 ." وحدها في المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية

 :ل خاصيالتوقيف للنظر في سجإجراء  تدوين -2

كل مركز للشرطة أو الدرك الوطني الذي يتم فيه إجراء التوقيف للنظر يفتح سجيل       
الفقرة الثالثة من  مه وترقيمه وتوقيعه حسببخت وكيل الجمهورية يقوم ،خاص بالتوقيف للنظر

البيانات الخاصة كل تدوين ب، حيث يقوم ضباط الشرطة القضائية (3)ق إ ج 47المادة 
 المحضر، اسم ولقب الموقوف للنظر  والمتمثلة في رقم ،في هذا السجيل بالموقوف للنظر

بداية  ،ف للنظرالتوقي ومكان باسبأه في يدونكما  ،(4)هميلادمهنته وعنوانه، تاريخ ومكان 
تم إخلاء سبيل ويذكر فيه إذا  بالتاريخ والساعة، ومدة انقضائه ،احتساب مدة التوقيف للنظر

 تمديد التوقيف للنظر تم ما إذاه تقديمه لوكيل الجمهورية، كما يدون في تم أو الموقوف للنظر

                                                           
 .82لدين، مرجع سابق، صطباش عز ا-(1)

ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه " الفقرة الثانية ق إ ج  47تنص المادة  -(2)
 ."إلى امتناعه، كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت النظر

عليه من  يجب أن يذكر هذا البيان في سجيل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع": ق إ ج الفقرة الثالثة 47نص المادة -(3)
 .الجمهورية ويوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر وكيل

 .744عبد الله أوهيبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، ص -(4)
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الفحص الطبي الذي يسجل التي تخللت ذلك،  مدة سماع أقوال الموقوف للنظر وفترات الراحة
 .(1)السجيل هذا  على أجراه بالتاريخ والساعة، ويوقع الشخص الموقوف للنظر

يتم تدوين هذه البيانات على هامش السجل ، فإنه (2)ق إ ج 41وباستقراء فحوى المادة  
الدرك الوطني أين يتم  أوللشرطة  الذي يتم إمساكه في كل مركز ،الخاص بالتوقيف للنظر

الرؤساء  لى عمله، منعالمختصة بالمراقبة القضائية  سلطةتقديمه للو  ،التوقيف للنظر إجراء
  .المباشرين أو النيابة العامة كلما اقتضى الأمر ذلك

                                                           
 .302-304التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص أحمد غاي،-(1)

في السجلات التي يلتزم  39تقيد البيانات والتأشيرات على الهامش المنصوص عليها في المادة :" ق إ ج 35المادة  نص-(2)
المحضر ضابط الشرطة القضائية بمسكها في الهيئات والمصالح التي يتبعونها لإثبات الإقرارات، وتنسخ البيانات وحدها في 

 ."الذي يرسل للسلطة القضائية
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 الفصل الثاني

 حدود سلطات ضباط الشرطة القضائية

 بالجريمة في حالة التلبس

حالة تحقق الجريمة المتلبس  في ط الشرطة القضائيةضباالسلطات المخولة ل إلى جانب
طته التقديرية من الإجراءات الجوازية التي تخضع لسل وأ، الإجراءات الواجبة عليهسواءً  ،بها

ط الشرطة القضائية بصفة مباشرة ضبا وهي السلطات التي يمارسهاوعدمها،  حيث الممارسة
يازته السلطة المطلقة في بح وذلك لحصول على ترخيص من أي جهة قضائية،دون ا

 ، خول له المشرع الجزائريلجريمةإلا أنه ولضرورة التحري في حالة التلبس با  ممارستها،
ترخيص من وكيل  ة الحصول علىوالتي قيدها بضرور  الخاصة، ممارسة بعض الإجراءات

ط الشرطة القضائية في هذه الإجراءات محدودة ومقيدة وبالتالي تكون سلطة ضبا ،الجمهورية
مبدأ الشرعية ية لتجسيد على خلاف الإجراءات السابقة دراستها، وهذا ما يمثل ضمانة فعل

 .الأولفي المبحث وحماية المجتمع من تعسفه، نتناول هذه الإجراءات الإجرائية 

لى جانب  ،رعية الإجرائيةسعيه لتجسيد مبدأ الش سبيل وفي لمشرع الجزائري،كما أن ا وا 
الشروط  بوضع ، وذلكإجراءات التلبس بالجريمة من نصوص قانونية تتكفل بتنظيم ما نظمه

  سواء بالسلطة المطلقة  ،يةط الشرطة القضائوتخويلها لضبا ،والضوابط القانونية لكل إجراء
تى لا حه د سلطاتيتقي، بأساليب حماية الشرعية الإجرائيةن ضمتفإنه لابد أن يأو بالترخيص، 
وسائل لإدارة ورقابة ولهذا الغرض وضع وانتهاكا لحقوق الإنسان، لهذا المبدأ  تشكل اعتداءً 

ما دفعني إلى رام هذه المبادئ القانونية، احتحتى يتم  س بالجريمةكل إجراءات التلب
والتي تدفع إلى التحديد  ،لتوضيح هذه الأساليبمن هذا الفصل  مبحث الثانيتخصيص ال

 .ط الشرطة القضائية في حالة التلبس بالجريمةد من سلطات ضبايوالتقي
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 المبحث الأول

 الإجراءات المرخصة من وكيل الجمهورية

دور أساسي وفعال خلال مرحلة التحري في وكيل الجمهورية ل منح المشرع الجزائري
ق  24انطلاقا من ضرورة إخطاره بحالة التلبس بالجريمة حسب المادة  الجريمة المتلبس بها،

عملا بالمادة تحري، بحث والمرحلة الالمهم الذي يمارسه في  وذلك يرجع  إلى الدور إ ج،
   العادية  ، سواءً حول الجرائم مق إ ج التي تجعله مديرا للضبط القضائي خلال تحرياته 24

 .أو المتلبس بها

ذا في حالة التلبس بالجر  مط الشرطة القضائية خلال تحرياتهولذلك فإن ضبا  يمة، وا 
بضرورة الحصول  ين مقيد مفإنه ؛الإجراءات الخاصة ضرورة ممارسة مجموعة من متبين له

تفتيش ذه الإجراءات في تتمثل ه، و قضائيا له  ينعلى إذن من وكيل الجمهورية التابع
جراء التسربو  ،تسجيل الأصوات والتقاط الصورالمراسلات و اعتراض المسكن و  تتميز و ، ا 

لما لها من  ،ط الشرطة القضائية السلطة الفعليةراءات استثنائية لا يملك فيها ضباإج بأنها
 .في المطلبين التاليين هنتناولما  ،مساس بالحياة الخاصة للأشخاصالخطورة على المجتمع و 

 المطلب الأول

 تفتيش المسكن

يقصد بالتفتيش البحث والاطلاع على محل يتمتع بحرمة خاصة باعتباره من 
التفتيش ، و (1)تحريخصوصيات الإنسان، بهدف التحري والبحث عن أدلة الجريمة موضوع ال

                                                           
 .221العيش، مرجع سابق، صفضيل -(1)
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بهذا المفهوم يشمل تفتيش المسكن كأهم ركائز الحرية الشخصية للإنسان لا يجوز الاعتداء 
 .ذاتهحد عليها، كما يشمل تفتيش الشخص في 

 ت التحقيق في الجرائم لمدى مساسهلمسكن من أخطر إجراءايعتبر إجراء تفتيش ا
قانون الإجراءات الجزائية  وفق ط الشرطة القضائيةصة للأشخاص، يسمح لضبابالحياة الخا

مجموعة من ، وذلك بالإلتزام بفي حالة التلبس بالجريمة مبممارسة هذا الإجراء عند تحرياته
 لآثاره القانونية   ومنتجاً  صحيحاً المسكن تفتيش الشروط والضوابط القانونية، حتى يكون 

فتيش المسكن، ثم المفهوم القانوني لإجراء تالإجراء؛ نتناول  وحتى نتمكن من فهم هذا
 :نتعرض لهذه الشروط والضوابط القانونية المنظمة له، وذلك في الفرعين التاليين

 تفتيش المسكنل القانوني مفهومال: الفرع الأول

بصفة أو بصفة دائمة  سواءً  ،سكنلللمسكن كل مكان مسور يستغله الشخص يقصد با
 غرف الغسيل، كالحديقة، حدفي سور وا تضمهكل ملحقاته التي المسكن يشمل مؤقتة، و 

في ، (2)ق ع 133في المادة  المسكن الواردتعريف  ، ويستخلص هذا؛ من(1)الخ...الفناء
ق  44 ما يستخلص من المادة إلا ،في قانون الإجراءات الجزائية يعرف المسكنغياب نص 

غير أنهم لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية "... :بنصها إ ج
بذلك المسكن ، و ..."أحد ضباط الشرطة القضائية والأماكن المسورة المتجاورة إلا بحضور

والمحلات التي يشغلها أصحابها  ،به ، وكل الأماكن الملحقةللسكن يشمل المكان المخصص
 .(3)الخ...ائيالمحضر القض؛ كالمتاجر، مكتب المحامى، مكتب لفةالمختلمزاولة نشاطاتهم 

                                                           
 .113مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص-(1)

يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا : "ق ع 533تنص المادة -(2)
ن لم يكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال  والإسطبلات والمباني التي للسكن وا 

 .توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي

 .463-462عبد الله أوهيبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، ص-(3)
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لجريمة با المتعلقة ماديةالدلة الأ للبحث عن يهدف إن تفتيش المسكن هو إجراء قانوني
باعتباره الذي يتمتع بحرمة خاصة لا يجوز للغير تجاوزه ودخوله إلا بإذنه، و  ،داخل المسكن
ومن أهم مبادئ القانون أن المصلحة العامة تعلو ، (1)الفرد صاحب المسكن مستودع سر

 ي، نظمه المشرع الجزائري في مرحلةكإجراء قانون لمصلحة الخاصة، وتفتيش المسكنعلى ا
يمارسه قاضي التحقيق كاختصاص أصيل له، حسب نصوص والذي التحقيق القضائي، 

 كإجراء استثنائيقضائية بممارسته ط الشرطة ال، وأجاز لضبامن ق إ ج 21و 24المواد 
 .ق إ ج 22إلى  22حول الجريمة المتلبس بها، وذلك بمقتضى المواد من  مخلال تحرياته

ط الشرطة القضائية ممارسة هذا الإجراء لمشرع الجزائري من خلال تخويل ضبااهدف ي
هذه الحالة  فيداخل المسكن  عن الأدلةبحث ضرورة ال إلىفي حالة التلبس بالجريمة؛ 

أن يتعسف في استعمال دون  ،مصلحة العامة للمجتمعبهدف تحقيق الو  ،مينضبط المجر ل
، وذلك لأن حرمة الحياة الخاصة وضرورة (2)وينتهك بها حرمة المسكنهذه السلطة، 

تقيد بالشروط الط الشرطة القضائية ضباها، من أهم المبادئ القانونية، ما يستلزم على صيانت
هذا حتى يكون ، تفتيش المسكن في هذه الحالة لإجراءالمقررة  والمنظمة  والضوابط القانونية

 :والتي نوضحها في النقطتين التاليتين ،لآثاره القانونيةالإجراء صحيح ومنتج 

 شروط إجراء تفتيش المسكن: الفرع الثاني

على ب القانونية، يج يخضع إجراء تفتيش المسكن إلى مجموعة من الشروط والمبررات      
من ممارسة هذا الإجراء  وا، حتى يتمكنبها وايلتزمو  أن يراعيها ،ط الشرطة القضائيةضبا

    الفقرة الأولى ق إ ج 44المادة ذلك استنادً إلى و  ،بالجريمة حالة التلبسالاستثنائي في 
لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن " :بنصها، التي تتضمن هذه الشروط

الأشخاص الذين يظهر أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة 
                                                           

حرمة الحياة الخاصة في القانون الجنائي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم  أوقاسي خليدة،-(1)
 .39، ص4122-4121الجنائية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، 

 .36، ص4116، 1أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر، ط-(2)
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لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب 
ما سنوضحه في  ،."ششروع في التفتيالإستضهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل وال

 :النقاط التالية

 :وقوع الجريمة في حالة تلبس -1

 تنص التيو  ،أو الجنحةناية قيام حالة التلبس بالج ؛المسكن تفتيشيشترط لإجراء 
التي تسمح بممارسة كل الإجراءات و منه،  33وبالإحالة إلى المادة  ،ق إ ج 22عليها المادة 

الفقرة  في ق إ ج 22المادة إلى  بالاستنادو  الجنحة،ب التلبس في حالةبالتحري الخاصة 
، ومن مضمون الفقرة الثانية من المادة تجيز تفتيش المسكن في حالة الجناية الأولى، التي

يجوز ف؛ ..."كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها ويكون الأمر:"نصهاب ،نفسها
  .(1)الجنحةب حالة التلبس في تحريالعند  المسكن لضابط الشرطة القضائية إجراء تفتيش

 :ط الشرطة القضائية بتفتيش المسكنقيام ضبا -2

يجب أن يجرى من إنه ، فحتى يكون تفتيش المسكن صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية
ما نصت عليه صراحة بس بالجريمة، وهذا ط الشرطة القضائية الذي عاين حالة التلضابقبل 
لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن "ق إ ج 22من المادة قرة الأولى الف

 ط الشرطة القضائيةأحد ضباوبذلك يشترط إجراء تفتيش المسكن بإشراف " ...الأشخاص
 .(2)دون أن يكلف لذلك أعوان الشرطة القضائية ،حضورهبو 

 :مبررات إجراءات التفتيش -3

لاحتمال توافر الأدلة حول وذلك ، التحريضرورة  يشترط لإجراء تفتيش المسكن؛
نصت عليهما  خاصتين، الجريمة المتلبس بها داخل المسكن محل التفتيش، وذلك في حالتين

                                                           
 .231بوحجلة بوعبد الله، مرجع سابق، ص-(1)

 .462عبد الله أوهيبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، ص-(2)
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مبررات قانونية لإجراء ق إ ج على سبيل الحصر، والتي تمثل  22الفقرة الأولى من المادة 
 : ، ما سنوضحه في النقطتين التاليتينيشالتفتهذا 

ارتكاب الجريمة على  فيه هو الشخص المشتبه ،كان صاحب المسكن إذا حالة ما _أ
 فيها يجوز والتي ،وذلك بقيام أدلة قوية ضده ،كان فاعلا أو مساهما سواءً  ،المتلبس بها

، وذلك ما نستخلصه من (1)بهدف جمع الأدلة التي قد يتم الحصول عليها ،تفتيش مسكنه
الانتقال إلى مساكن :"...ق إ ج، بنصها 22المادة  العبارة الواردة في الفقرة الأولى من

 ...".الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية

نما  ،مشتبه فيهال لشخص آخر غير حالة ما إذا ظهر أن المسكن المراد تفتيشه _ب  وز يحوا 
فإنه يجوز تفتيش المسكن بتوافر  ،أوراق وأشياء لها علاقة بالجريمة يمكن أن تفيد التحقيق

الانتقال إلى :...ق إ ج 22، ما نستخلصه من نص الفقرة الأولى من المادة (2)هذا المبرر
أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية ...مساكن الأشخاص الذين

 ..."المرتكبة

 :من وكيل الجمهورية بتفتيش المسكنالترخيص _4

ط الشرطة القضائية في أخطر الإجراءات التي يمارسها ضبا يمثل تفتيش المسكن من     
شرط قانوني، يمنع هذا الأخير من استعمال  االمتلبس بها، ولذلك تقرر له الجرائم حالة

اشتراط الحصول على ترخيص من وكيل الجمهورية، كما بالسلطة المطلقة في إجرائه، وذلك 
 :  سنوضحه في النقاط التالية الشروط القانونية، ما إلى مجموعة من يخضع الإذن

 :بتفتيش المسكنمكتوب  ذنالحصول على إ_ أ

الانتقال إلى مساكن :" ...، بنصهافي فقرتها الأولى ،جق إ  22المادة  باستقراء نص
إذا ما  ، وبذالك..."لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية...الأشخاص

                                                           
 .36عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص-(1)

 .المرجع نفسه-(2)
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          تفتيش مسكن المشتبه فيه في ارتكاب الجريمة ،التحريات في حالة التلبساستدعت 
فإنه لا  ،أو أشياء متعلقة بالجريمة المرتكبة أو مسكن شخص آخر يحتمل حيازته لأوراق

إلا بعد الحصول على إذن  ؛ط الشرطة القضائية الانتقال لإجراء هذا التفتيشضبال يجوز
فقط  خولي ،تفتيش المسكن من أعمال التحقيق باعتبار إجراء ،مكتوب من وكيل الجمهورية

تستلزم التي و  ،لضرورة التحقيقوذلك في حالة التلبس  ط الشرطة القضائية استثناءً لضبا
  .تضيع الأدلة حتى لا السرعة في اتخاذ هذا الإجراء

يمثل ضمانة لحماية الحياة  ،اشتراط الإذن المكتوب الصادر من وكيل الجمهوريةإن 
، ويشترط أن يتم مشرطة القضائية من تجاوز حدود سلطاتهط التمنع ضبا ،الخاصة للأفراد

، ما يبرر ضرورة الحصول على وثيقة لمسكنل مهدخوللصاحب المسكن قبل استظهاره 
 .(1)الترخيص بتفتيش المسكن، كي لا يتم التعسف على الحقوق الشخصية

 بتفتيش المسكن  من وكيل الجمهوريةم الإذن سلي طة القضائية الذكما أن ضابط الشر 
ن أصدر باعتباره م ،عند تنفيذه لهذا الإجراء للإشراف المباشر لهذا الأخيربذلك؛ يخضع 
ذا ما استدعى الوضع ينتقل وكيل  ،الإذن حيث يتم استشارته أثناء إجراء التفتيش، وا 

ق  22، وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (2)الجمهورية إلى المسكن محل التفتيش
تنجز هذه العمليات تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها والذي " :إج، والتي تنص

 .يمكنه عند الإقتضاء أن ينتقل إلى عين المكان للسهر على احترام أحكام القانون

 :نشروط صحة الإذ_ ب

الواقع  وفي ،أن يكون الإذن مكتوباً  إ ج عق  22فقرة الأولى من المادة نصت ال
الجهة المصدرة و يتضمن تاريخ إصداره، ، بصفة صريحة مكتوباً  الإذن، يتم اصدار العملي

                                                           
 .423أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص-(1)

 .431نفسه، صالمرجع -(2)
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ط الشرطة القضائية حول الجريمة المتلبس بها، والتي تتطلب ضبا اتتحريذا الإذن، وعند له
ان اسمه، صفته كممثل بيمع  تفتيش المسكن، فإن وكيل الجمهورية من يصدر هذا الإذن،

 .(1)هعتمه وتوقيخ ،للنيابة العامة

 ، وذلكأن يكون الإذن صريحاتلزم على  ،(2)ق إ ج 22 المادةمن أما الفقرة الثالثة 
وذلك بتحديد عنوان  ،وتحديد الأماكن التي يتم تفتيشها ،بتحديد وصف الجريمة التي وقعت

     يتم تحديد الأسباب  ،المسكن بدقة حتى لا يتم الخطأ فيه، وعند تحديد الجريمة الواقعة
ذاأو المقتضيات التي استدعت إجراء تفتيش المسكن أحد هذه البيانات يكون  تتخلف ، وا 

 .(3)الإذن باطلا

 ضوابط عملية تفتيش المسكن: الفرع الثالث

يبقى لا  ،الحصول على الإذن المكتوب من وكيل الجمهورية بإجراء تفتيش المسكن بعد
إلا مباشرة هذا الإجراء وذلك وفق مجموعة من الضوابط  ،ط الشرطة القضائيةضباأمام 

 :، والتي نوضحها في النقاط التاليةالقانونية

 المسكن لتفتيشاحترام الميقات القانوني : أولا

قاعدة مستودع سر الأفراد؛  هباعتبار من أهم الضوابط القانونية المقررة لتفتيش المسكن،       
ط الشرطة القضائية على أحد ضبا فبعد حصول احترام المواعيد القانونية المقررة لإجرائه،

ترخيص بتفتيش المسكن، لا يجوز له الدخول إليها، إلا في الميقات القانوني المنصوص ال
 :ما سنوضحه في النقاط التالية ق إ ج، 29المادة عليه في 

                                                           
 .222فضيل العيش، مرجع سابق، ص-(1)

يجب أن يتضمن الإذن المذكور أعلاه بيان الوصف الجرم موضوع البحث عن "ق إ ج الفقرة الثالثة  44نص المادة -(2)
جراء الحجز فيها، وذلك تحت طائلة  ."الدليل وعنون الأماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها وا 

 .33-32مرجع سابق، صعبد العزيز سعد، -(3)
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 :المسكن لتفتيشالقانوني  الميقات -1

ي المحدد الميقات القانونب ،تفتيش المسكن مط الشرطة القضائية عند إجرائهضبايلتزم 
ن لا يجوز البدء في تفتيش المساك" :بنصها منها، الأولى ق إ ج الفقرة 29ادة المفي 

، باعتبار أن ..."مساءا( 2)صباحا، ولا بعد الثامنة ( 3)ومعاينتها قبل الساعة الخامسة 
من طرف السلطة القضائية  في الليللا يجوز دخوله  ،ملجأ حصينا لأصحابه المسكن

عن ظروف البحث  عتولو استد ،كقاعدة عامة، ويبطل كل إجراء تفتيش خارج هذه المواعيد
اذ الإجراءات اتخ، دون أن يمنع القانون المواعيد القانونية هذهب انتظار يج ذلك،الأدلة 
 اشتراط احترام كما أنالمسكن،  أو محاصرةوذلك بمراقبة  للحفاظ على الأدلة، الوقائية

أثناء ط الشرطة القضائية ضبا تقيدفقط، ولا ي عند الدخول للمسكن، يكون الميقات القانوني
إذا ف ،هئإجرا أثناء أو بالميقات القانوني ،في ذلك استغرقهالتي ي ةمدالبإجراء تفتيش المسكن 

هذه  واستمر إلى غاية تجاوز ،القانوني في الميقات استدعى تفتيش مسكن بدأ إجرائه
الميقات  بذلك يتعلقو  ،اصحيحيبقى فإن الإجراء ، ة الثامنة مساءاالساعالمواعيد، وذلك  بعد 

 .(1)من المسكن خروجهإجرائه، أو وليس بوقت  ،بوقت الدخول للمسكنالقانوني 

 :لتفتيش المسكن حالات الخروج عن الميقات القانوني -2

الميقات القانوني لتفتيش المسكن كقاعدة ق إ ج  29ة الأولى من المادة حددت الفقر 
الدخول إلى المسكن ، وذلك بهذه القاعدة في أحوال خاصة اإلا أنه يجوز استثناء ،عامة

دون التقيد بالميقات القانوني المحدد في هذه الفقرة في حالات محددة على سبيل  ،وتفتيشه
 :، ما سنوضحه في النقاط التاليةإ ج ق 29الحصر وردت في المادة 

 

 
                                                           

 .293-292، مرجع سابق، ص(الاستدلال)عبد الله أوهيبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي -(1)
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 :إجراء التفتيش بطلب من صاحب المسكن -أ 

سكن ، لأن صاحب المفي هذه الحالةبالميقات القانوني  ط الشرطة القضائيةضبا يتقيدلا     
لأن  ،بالميعاد القانوني ؛ لا يلتزمالتفتيش لمسكن لإجراءوعند انتقاله إلى ا، لك التفتيشطلب ذ

برضائه التام، وذلك باعتباره من  صاحب المسكن هو الذي طلب إجراء هذا التفتيش،
الفقرة الأولى  29المادة  حسب، وذلك (1)لمصلحة صاحب المسكنالضوابط القانونية المقررة 

( 3)لا يجوز البدء في تفتيش المساكن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة " :بنصهاق إ ج 
 ...".مساءا، إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو( 2)صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة 

 :ةحالة الضرور  -ب 

في شطرها الأخير ق إ ج  29فقرة الأولى من المادة ال نصت على حالة الضرورة؛     
 حالة، و "ل الاستثنائية المقررة قانونانداءات من الداخل أو في الأحواإلا إذا وجهت "...

أو توجيه نداءات من داخل  ،حالة الحريقيها، كويمكن القياس عل ،الضرورة غير محصورة
دون  ،لتفتيش المسكن بالتدخل السريع لاستجابةط الشرطة القضائية لضبا يدفع ماالمسكن، 
 .(2)لوجود حالة الضرورة والاستعجال وذلك ،له المقررةالمواعيد القانونية التقيد ب

 :تفتيش الفنادق والمساكن المفروشة والمحلات المفتوحة للعامة -ج 

إلى الفنادق  ولو خارج المواعيد القانونية الدخول ؛الفقرة الثانية ق إ ج 29المادة أجازت 
جرائم الأشياء المتعلقة بتفتيشها وضبط ل ،المفتوحة للعامةمساكن المفروشة والمحلات وال

 .(3)من ق ع 122ى إل 124المواد المنصوص عليها في  الفسق وفساد الأخلاق والدعارة،

                                                           
 .431أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص-(1)

 .221، مرجع سابق، ص(الاستدلال)ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي  عبد الله أوهيبية،-(2)

ق ع على جريمة تحريض القصر على الفسق وفساد الأخلاق وتشجيعهم على ذلك، تنص المادة  543 تنص المادة -(3)
ق ع على  543تنص المادة ق ع،  544ق ع على جريمة الاشتراك أو المساهمة في جريمة الدعارة، تنص المادة  545

ق  543جريمة المساهمة في تمويل الفنادق والأماكن المفروشة والمحلات المفتوحة، وذلك لممارسة الدعارة وتنص المادة 
 .على عقوبة الاعتياد على ممارسة الفسق 543ع على جريمة التحريض على الفسق، وتنص المادة 
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ط الشرطة ن ضبايتمكيهدف تقرير الخروج عن المواقيت القانونية لتفتيش المساكن؛ 
د بالمواعيد في مثل يلأن التقي ،في أي وقت يستدعي ذلك ،القضائية من ضبط هذه الأفعال

يشجع أصحاب هذه الأماكن على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية خارج المواعيد  ،هذه الجرائم
مكافحة جرائم الفسق وفساد الأخلاق وكل أنواع لبذلك وسيلة يمثل ، و (1)القانونية لتفتيشها

 .التي تحدث في هذه الأماكن ،الرذائل

 :حالة بعض الجرائم الخاصة -د 

دثة في قانون الإجراءات الجزائية، والمتميزة بالخطورة المستحتلك  الجرائميقصد بهذه 
جرائم وهي المتعلقة ب ،ق إ ج 29قرة الثالثة من المادة في الفمحددة على سبيل الحصر وال

والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةو  المخدراتالمتاجرة ب
لقة بالتشريع الخاص والجرائم المتع ل والإرهابوجرائم تبييض الأموا الآلية للمعطيات
 جراء التفتيشلإ ،الدخول إلى المساكنة القضائية ط الشرطلضبافيها يسمح بالصرف، والتي 

  .ةإذن صادر من وكيل الجمهوريب ساعات النهار والليل، وذلكوالمعاينة والحجز في كل 

 حضور صاحب المسكن عملية التفتيش: ثانيا

إلى جانب شرط الإذن المسبق من وكيل  ء عملية تفتيش المسكنعند إجرايشترط        
ط ى ضبالع، وحتى يكون هذا الإجراء صحيح؛ يلزم واحترام الميقات القانوني ،الجمهورية

والتي نصت  ،صاحب المسكن عملية التفتيشحضور  بقواعد واشرطة القضائية أن يتقيدال
 :في هذه العناصر نوضحهسما  ،من ق إ ج 29و 23 المواد عليها

 

 

                                                           
 .494-492شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، ص عبد الله أوهيبية،-(1)
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 :حضور صاحب المسكن عملية التفتيش قاعدة -1

في ، والتي يفهم منها بأنه (1)ق إ ج 23استنادًا إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة     
كانت جناية ، سواءً حالة تفتيش مسكن الشخص المشتبه فيه في ارتكاب الجريمة المتلبس بها

 سكن وتحت رقابته، وفي حالة تخلفهبحضور صاحب الم ذلك أو جنحة، يستلزم أن يكون
المكلف بتفتيش المسكن   لقضائيةضابط الشرطة اعلى  تفتيش المسكن، عملية حضورعن 

أما  ،مكان صاحب المسكنلهذا الأخير إدراك ، ويتم ذلك في حالة بتعيين ممثل لهأن يكلفه 
إجراء تفتيش المسكن بعد تسخير شاهدين ، يتم أو كان هاربا إذا امتنع عن تعين ممثل له،

  .المكلف بالإجراء من دون الموظفين التابعين لضابط الشرطة القضائية
في مسكنه أوراق  زةحيامسكن لشخص آخر غير مشتبه فيه يحتمل ال وفي حالة تفتيش     

الحضور قواعد يجب على ضباط الشرطة القضائية الالتزام ب، أو أشياء لها علاقة بالجريمة
 .(2)جق إ  22المادة فقرة الثانية ال حسب نص ،فيه صاحب المسكن المتعلقة بالمشتبه

هو الحفاظ على مصلحته  ؛إن الهدف من حضور صاحب المسكن عملية التفتيش
عند إجراء في حقه، ويمثل ضمانة قانونية لتجنب التعسف  ،الشخصية أثناء تفتيش مسكنه

عملية الضبط  ش المسكن، وذلك بضرورة حضورهتفتي ط الشرطة القضائية في حقهضبا
غياب صاحب نه، كما أن حتى لا ينكر تواجدها في مسك ،وراقوالحجز للأشياء أو الأ

 .(3)بتفتيش ما ليس له علاقة بالجريمةط الشرطة القضائية أثناء التفتيش، يدفع ضباالمسكن 

                                                           

إذا -2:أعلاه على الوجه الآتي 22تتم عمليات التفتيش التي تجري طبقا للمادة": لفقرة الأولى ق إ جا 23المادة  نص -(1)
وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجريمة فإنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، فإذا تعذر 

ذا امتنع عن ذلك . له عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل      وا 
 ."أو كان هاربا استدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته

إذا جرى التفتيش في مسكن شخص أخر يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها -4"الفقرة الثانية  ق إ ج  23نص المادة -(2)
ذا تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفقرة علاقة بالأفعال الإ جرامية فإنه يتعين حضوره وقت إجراء التفتيش، وا 

 ."السابقة

 .226، مرجع سابق، ص(الاستدلال)عبد الله أوهيبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي-(3)
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ي تعد رية التمن الإجراءات الجوهعملية التفتيش، كن إن حضور صاحب المس
حضور ب في حالة تعيين شخص آخر  لفي حرمة مسكنه، كما يجه مخالفتها مساس بحقوق

فإنه  ،مرض أو السفركال ،ط الشرطة القضائيةلأسباب يدركها ضبا ، وذلكعملية التفتيش
ريح مكتوب يتضمن مبرر عدم الحضور، وفي حالة تسخير الشاهدين بتص ذلك يلزم أن يتم

ع ضابط الشرطة مويبين فيه هويتهم  ،محضر يوقع عليه الشاهدينتم ذلك بواسطة ي
 كن منيتم، لإلى محضر التفتيشر المحضهذا ويضم المكلف بهذا الإجراء  القضائية

 .(1)الأمر استدعائهم إذا اقتضى

 :صاحب المسكن عملية التفتيشالخروج عن قاعدة حضور -2

من القواعد الجوهرية لصحة إجراء تمثل قاعدة حضور صاحب المسكن عملية التفتيش     
ط الشرطة ضباإذ لا يلتزم  تتضمن استثناءً عليها، هذه القاعة إلا أن، تفتيش المسكن

 :ما سنوضحه في النقاط التالية، في حالتين محددتين حصرالقضائية بهذة القاعدة ا

 :نظرالمشتبه فيه صاحب المسكن موقوف للكون حالة   -أ 

ط الشرطة القضائية عن القاعدة العامة لحضور صاحب المسكن عملية يخرج ضبا    
في هي الحالة الواردة و  تم توقيفه للنظر،شخص مشتبه فيه التفتيش، عندما يكون هذا الأخير 

ط الشرطة القضائية بالانتقال إلى مسكن التي تسمح لضبا، و (2)مكرر ق إ ج 29المادة 
 يهدف وتجنب نقله لحضور عملية التفتيش، بهالشخص المشتبه فيه لتفتيشه دون اصطحا

  والإخلال بالنظام العام من فراره أو ضياع الأدلة، اً خوفوذلك  ،لمصلحة العامةلحماية ا

                                                           
 .232بوحجلة بوعبد الله، مرجع سابق، ص-(1)

إذا حدث أثناء التحري في الجريمة متلبس بها أو تحقيق متعلق بإحدى الجرائم المذكورة : "مكرر ق إ ج 43 نص المادة-(2)
من هذا القانون أن كان الشخص الذي يتم تفتيش مسكنه موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخر  5الفقرة  43في المادة 

يمة قد تمس بالنظام العام أو لاحتمال فراره، أو اختفاء وأن الحال يقتضي عدم نقله إلى ذلك المكان بسبب مخاطر جس
الأدلة خلال المدة اللزمة لنقله، يمكن أن يجري التفتيش بعد الموافقة المسبقة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق 

 .لتفتيشمن هذا القانون أو بحضور ممثل يعينه صاحب المسكن محل ا 43وبحضور شاهدين مسخرين طبقا لأحكام المادة 
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ذا امتنع ،حيث يقوم صاحب المسكن بتعيين ممثل عنه يتم تعيين شاهدين  عن ذلك؛ وا 
  .جق إ  23المادة الفقرة الأولى من  طبقا لنصلذك، سخرين م

  :حالة بعض الجرائم الخاصة -ب 

  التي تتميزو  لقضائية حول بعض الجرائم الخاصة،ط الشرطة اتحريات ضبا عند      
ذا استلزم عليه ،بالخطورة الإجرامية بقاعدة  جراء تفتيش المسكن، يكون غير ملتزمينإ موا 

 المتاجرة في الجرائم الإرهابية، جرائم هذه الجرائم؛ وتتمثلحضور صاحب المسكن، 
نظمة المعالجة الآلية ، الجرائم الماسة بأالمنظمة العابرة للحدود الوطنية الجريمة ،المخدراتب

وذلك لما  بالصرف، جرائم تبييض الأموال، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص ،للمعطيات
 عليه لا يلزمو  ،مطلقا قاعدةال هذه يتجنبق إ ج الفقرة السابعة، إذ  23منه المادة ضتت

كان مشتبها  اءً سو ، الشهود لهذا الغرضأو تسخير  ،بهينيحضور صاحب المسكن أو من 
ط الشرطة علقة بالجريمة، وبالتالي يقوم ضباأوراق أو أشياء متأو شخص آخر يحوز  فيه
م التز دون الإ ؛الجمهوريةإذن مكتوب من وكيل  متسليمهقضائية بدخول المسكن وتفتيشه بال

 .(1)في هذه الجرائم مت القانونية عند تحرياتهيالمواقب معدم التزامهو  ،بقاعدة الحضور

 الحفاظ على أسرار التفتيش: ثالثا

ن أغراض وأشياء خاصة بالشخص صاحب تفتيش المسكن يشمل كل ما يوجد فيه م      
ا يعد مساسا حقيقيا م ،وينصب على كل محتويات المسكن مهما كانت صغيرة المسكن،
عن طريق معاينة خصوصيته أو عن طريق  ،لحرمة حياته الخاصة اوبالتالي انتهاك ،بأسراره

 .(2)التي يتم البحث عليها وضبطها الأشياء والأوراق والمستندات

حت غطاء السرية التي يلزم على إجراء التحريات والتحقيق ت ق إ ج 22تضمنت المادة 
ف ذلك على خلاالقانون نص ي لم ما، ي كل تحرياتهمط الشرطة القضائية الالتزام بها فضبا
كتمان السر المهني، وذلك تحت  ى كل شخص يساهم في هذه الإجراءاتأنها ألزمت عل كما

                                                           
 .496-493عبد الله أوهيبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، ص-(1)

 .32عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص-(2)
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طائلة العقوبات، إلا إذا كان لغرض تفادي انتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو 
بعد ة القضائية إنه يجوز لوكيل الجمهورية أو لضباط الشرطلوضع حدّ للإخلال بالنظام، ف

الرأي العام بعناصر موضوعية  واوكيل الجمهورية، أن يطلع على إذن من محصوله
 .مستخلصة من تلك الإجراءات

ح فقط لضباط الشرطة القضائية اسم، الفي فقرتها الثالثة ق إ ج 23نصت المادة  كما
المستندات قبل أو  من الاطلاع على الأوراق ،مع الشخص صاحب المسكن محل التفتيش

أو الأوراق إجراء ضبط الأشياء أو المستندات  على صحةقانونية كضمانة وذلك  حجزها،
 .أو الشاهدين ينيبهوبحضور صاحبه أو من  ،داخل ذلك المسكن

 مهط الشرطة القضائية عند إجرائى ضباعل ق إ جالفقرة الرابعة  23وجبت المادة أو  
كل  واأن يتخذ ،محل يشغله شخص ملزم بكتمان سر المهنةالمسكن أو أي تفتيش 

 مصلحة العامةلتي تقتضيها الوا ،الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان احترام هذه الأسرار
إجراء التفتيش في هذه الأماكن، دون أن تحدد هذه الأماكن على سبيل الحصر لضرورة 

نما جاءت العبارة عامة تشمل كل مكان يشغل أسرا ويحمل مدلول أسرار المهنة  ،ر الناسوا 
ملفات الأشخاص  شغل فيهاوالتي ي الخ،...مكتب المحامي، مكتب الموثق ،كمكتب الطبيب

ات ذلك باتخاذ كل الاحتياط ، ويتمالتدابير الضرورية لضمان احترامهااتخاذ عليهم يلزم ما 
كتب محامي ، فتفتيش م(1)عليهااللازمة لعدم إفشاء المعلومات أو الأسرار التي يتم الاطلاع 

 21استنادً للمادة  ، وذلكالمحامين نقيببحضور إلا بحضوره أو من يمثله أو مثلا لا يجوز 
وعلى العموم أخذ كل التدابير اللازمة : "...بنصها ،(2)قانون المتضمن مهنة المحاماةالمن 

                                                           
 .432أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص-(1)

يتضمن تنظيم مهنة المحاماة ج ر  3735أكتوبر  32ه الموافق 3454ذي الحجة  34مؤرخ في  73-35رقم  قانون-(2)
 3735/أكتوبر 57مؤرخ في  33عدد 
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ص لأشخا ،حتى يعمل على الحفاظ على حقوق الدفاع وذلك ،."للدفاع عن مصالح موكله
 .(1)همكتبوز أوراق قضاياهم في يح ، والذيآخرين لا علاقة لهم بالجريمة

ضرورة احترام أسرار المهنة في الجرائم ق إ ج  23لفقرة السابعة من المادة وتضمنت ا
تاجرة بالمخدرات  والتي تتمثل في؛ جرائم الم ،الخاصة الموصوفة التي تضمنتها هذه الفقرة

نظمة المعالجة ، الجرائم الماسة بأالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيةالجرائم الإرهابية، 
ما يبين  بالصرف، جرائم تبييض الأموال، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص ،الآلية للمعطيات

سر المهنة وعدم إفشاء أسرار الأشخاص، حتى في هذه الجرائم  مدى ضرورة احترام
 حضورقاعدة و  ،قاعدة الميقات القانونيالمشرع الجزائري والتي استثنى فيها  ،الخطيرة

 ،بعدم التقيد بهذين الشرطين في حالة هذه الجرائموذلك  ،صاحب المسكن عملية التفتيش
 ما يؤكد على أهمية ،دود سر المهنةط الشرطة القضائية بتجاوز حيسمح لضبادون أن 

 .عند إجراء تفتيش المسكنوضرورة الإلتزام به 

 ضبط متحصلات عملية تفتيش المسكن: رابعا

، على حالة الحصول على (2)ق إ ج في فقراتها السادسة والسابعة 23تتضمن المادة 
ضابط على  يجب المسكن، التيتفتيش الأشياء أو الأوراق أو المستندات عند إجراء عملية 

الذي يكون و  ،عليها صاحب المسكنبعد أن يطلع  ،المكلف بالاجراء الشرطة القضائية
ذلك بوضعها في ، و يقوم مباشرة بغلقها والختم عليهاعند حجزه لهذه المضبوطات، ثم  حاضراً 
ويشير إلى محتواه في  ،ترقيم كل شيء تم ضبطه لوحده، ويتم امغلقة بعد جرده أحراز

هذا الدليل المادي، حيث أن الاطلاع ، ومكان حصوله على غلق، ورقم المحضرالحرز الم

                                                           
 .33إسحاق إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص-(1)

عليها إذا أمكن ذلك، تغلق الأشياء أو المستندات المحجوزة ويختم : "ق إ ج الفقرتين السادسة والسابعة 23نص المادة -(2)
فإذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه 

 ."ويحرر جرد الأشياء والمستندات المحجوزة. بختمه
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ويقوم ضابط الشرطة القضائية  ،صاحب المسكنى هذه الأشياء أو الأوراق لا يجوز إلا لعل
ذا تعذر  الكتابة على هذه  تبتحرير جرد يتضمن نوع المتحصلات وطبيعتها ووصفها، وا 

كل ، ويكتب يلصق عليها شريطا من الورقضعها في كيس أو وعاء يقوم بو  ،وطاتالمضب
محضر  كل ما تحصل عليه عند التفتيش مع يتم إرسال مث ،(1)عليه البيانات اللازمة

 .ق إ ج 22 المادة إلى وكيل الجمهورية حسبكل المحاضر  ضمه مع، الذي يالتفتيش

جرائم أخرى  واقد يكتشف ،عملية التفتيش مهية عند إجرائط الشرطة القضائكما أن ضبا     
دون أن  ،بأي إجراء بمناسبة هذه الحالة واأن يقومبذلك  مير التي يجري البحث فيها، وعليهغ

الجرائم التي يكتشفها ء صحيح، و إجرا المسكن تفتيش، لأن يؤثر على صحة إجراء التفتيش
ق إ ج  22لمادة وهذا ما نصت عليه ا ،(2)يجوز إجراء التحريات بصددهاصحيحة، خلالها 

ورد ذكرها في التي إذا اكتشفت أثناء هذه العمليات جرائم أخرى غير تلك : "الفقرة الخامسة
 ."إذن القاضي فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة

 المطلب الثاني

 إجراءات التحري الخاصة

ط الشرطة يختص بها ضبا ،للتحريحدثة ات من الأساليب المستالإجراء عتبر هذهت
لتقدم ذلك نتيجة امنها التحري في حالة التلبس بالجريمة، و  ؛القضائية في أحوال استثنائية

 اكتسح مجال الإجرام  الذي التكنولوجيمجال اللاسيما  ،التكنولوجي والعلمي في كل الميادين
، بطمس ح عمله الإجراميالمجرم كل التقنيات الحديثة وباحترافية لإنجاأصبح يستخدم إذ 

المنظم وضبط المجرمين ة، ولمواجهة هذا الإجرام الخطير و وتضليل العدال أثار الجريمة

                                                           
 .62عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص-(1)

زائية موجهة للطلبة السنة الثانية حقوق، المركز الجامعي، البويرة حمودي ناصر، محاضرات في قانون الإجراءات الج-(2)
 .219، ص4121-4113الجزائر، 
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فشال مشاريعهم ساليب حديثة د أأن يساير هذا التطور ويج الجزائري ، لابد للمشرع(1)وا 
 .عليه الأساليب التقليدية كفاءة عالية في الإثبات الجنائي عجزتذات  ،للتحري

إلى توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية في التحري  دفع بالمشرع الجزائري ما 
تسجيل و سلطة إجراء اعتراض المراسلات  موذلك بمنحه، ول الجريمة المتلبس بهاح

جراء التسرب، و  ،الأصوات والتقاط الصور  63إلى  3مكرر  63المواد باستحداث وذلك ا 
القانونية والضوابط  شروطالو هذه  الإجراءات  تقريرالتي تتضمن ، و (2)ق إ ج 22مكرر 

للمشتبه فيه الذي  الحياة الخاصةو الشخصية بالحرية  بالنظر لمساسهاوذلك  ،الهالمنظمة 
 :، ما سنوضحه في الفرعين التاليينهذا الإجراءل يخضع

 تسجيل الأصوات والتقاط الصورو اعتراض المراسلات : ولالفرع الأ 

وهيمنة التقنيات الحديثة في  ،نتيجة التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا والاتصال 
وتنوع أشكالها  ،بتطور وسائل ارتكاب الجرائم ، والتي شملت مجال الإجرامكل مجالات الحياة

عجزت أساليب التحري القديمة من  ،وتميز المجرمين باحترافية شديدة وأساليب تقنية حديثة
لمواكبة هذا  الجزائري إلى استحداث هذا الإجراءما دفع بالمشرع  ،ضبطها وكشف مرتكبيها

 مفهومه تبيان، بق إ ج 21مكرر 63 إلى 3مكرر  63من ؛المواد مه في، والذي نظالتطور
 :ط التاليةتنفيذه، ما سنوضحه في النقاالقانونية لضوابط الو  ،شروط إجرائهو مبررات 

 تسجيل الأصوات والتقاط الصورتعريف إجراء اعتراض المراسلات و : أولا

تقنية إجرائية، تتمثل في اعتراض المراسلات  ثلاثة عمليات هذا الإجراء يتضمن       
، وقد يتم مرتبطة فيما بينهاوتسجيل الأصوات، والتقاط الصور، ويفهم منها أنها عمليات 

إجرائها بصورة منفصلة عن بعضها البعض، وحتى يتم فهم هذا الإجراء، يجب أن نوضح 
 :وذلك في النقاط التالية ،عمليات المكونة لهقصود من هذه المال

 
                                                           

 .261بوحجلة بوعبد الله، مرجع سابق، ص-(1)
 .4122. 14.  41مؤرخة في  24، جريدة رسمية عدد 4122فيبراير سنة  41مؤرخ في  14-22أمر رقم -(2)
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 :اعتراض المراسلات-1

، والتي الاتصالات بهدف استراق السمعهذه العملية مراقبة المحادثات أو يقصد ب     
على المكالمات التي يجريها المشتبه فيه عن طريق وسائل الاتصال السلكي  تقتصر

يستثني و  والعرض،الاستقبال ابلة للإنتاج والتوزيع والتخزين، والتي تمثل بيانات ق ،واللاسلكي
 .(1)منها المراسلات الكتابية

القصيرة التي الرسائل و ، والمكالمات الهاتفية، تشمل هذه العملية المراسلات الإلكترونية
هذه  والمشرع الجزائري لم يحدد ،(2)الخ...تتم عن طريق الهاتف، البرقيات، التلكس

 واللاسلكية تم عن طريق وسائل الاتصال السلكيةت إنما اكتفى باشتراط أنها ،المراسلات
يجوز لوكيل الجمهورية المختص ..." :ى ق إ جالفقرة الأول 3مكرر  63المادة  بنصها في

اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية  :أن يأذن بما يأتي
 ".واللاسلكية

 :تسجيل الأصوات والتقاط الصور -2

ط الشرطة القضائية من ضبا ب التقني الذي يتمكن فيهالأسلو  يات؛يقصد بهذه العمل
 يسمح والذي  الخ،...ان عام أو خاص أو مسكنكان مك سواءً  ،وضع جهاز في مكان معين

ضابط  محل هذا الإجراء، ويقوم بتسجيل والتقاط الأحاديث والصور للشخص المشتبه فيه
تتحقق هذه ، بحيث (3)ودون علم ورضا المشتبه فيه ،بسرية تامة بذلك الشرطة القضائية

فيه  بوضع الأجهزة وضبطهاة، وذلك ينتيبات التقنية داخل الأماكن المعبوضع التر  ؛العملية
 .لتقاط الصوت والصورةتمكن من إحتى ي

لم يحدد الوسائل المستخدمة لهذا الغرض ، و ياتالمشرع الجزائري هذه العمل لم يعرف
نما اعتمد على أي له، دون علم والكلام المتفوه وتسجي الصورالتقاط وسيلة تسمح ب وا 

                                                           
دور الضبطية القضائية في مواجهة الإجرام الحديث في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  تومي يحي،-(1)

 .62، ص4124-4112، بن عكنون، الجزائر، 2في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر
 ، إليزي، محافظ"ومكافحة الجريمة الإنسان احترام حقوق"لوجاني نور الدين، علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية، -(2)

 .1، ص  http://facu/daz.meilleurforum/t119copic :، المتاح على الموقع4119ديسمبر  24 ،شرطة
 .69، ص4122، دار هومة، الجزائر،6محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، ط-(3)

http://facu/daz.meilleurforum/t119copic
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باستعمال أنجع لقضائية الشرطة اط ضبااسع لالمجال و الشخص المعني، وترك بذلك 
وضع "...: بنصها ق إ ج 3مكرر 63المادة ما يستخلص من الفقرة الأولى الوسائل، 

الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه 
ية به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عموم

 ".أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص أو التقاط صور لشخص

 تسجيل الأصوات والتقاط الصورو اعتراض المراسلات وكيل الجمهورية ب من ترخيصال:ثانيا

تسجيل الأصوات والتقاط و إجراء اعتراض المراسلات ط الشرطة القضائية يجوز لضبا
يقدر ذي الو  ،على الإذن المكتوب والمسبب من وكيل الجمهورية مهحصولوذلك بعد  ،الصور

 ه، ما يدفعه إلى منح(1)الإجراء ستدعي القيام بهذاالتي توجود مبررات وضرورات التحري 
وفق مجموعة من الشروط والضوابط والتعليمات التي يتقيد وذلك  ،هذا الإجراءبللقيام  الإذن
ضائية الذي ينفذ وضابط الشرطة الق ،الإذنوكيل الجمهورية عند استصدار  كل من؛ بها

 .الإذن مضمون هذا

 :مبررات الإذن -1

يصدر الإذن المكتوب من وكيل الجمهورية بالقيام بهذا الإجراء في حالة التلبس 
على ق إ ج  22منصوص عليها في المادة ال وذلك بتوافر إحدى صور التلبس ،بالجريمة
 .التلبس حالةدون توافر  لوسيلة للتحريلا يمكن اللجوء إلى هذه اأنه الحصر، إذ  سبيل

، والتي (2)ق إ ج 3مكرر  63المادة للقيام بهذا الإجراء  تتضمن مبررات الإذن    
هذا النوع من ب ،الجريمةبضرورة التحري في حالة التلبس  "ار أن يكون مبر تشترط فيه 

                                                           
 .2لوجاني نور الدين، مرجع سابق، ص -(1)
أو التحقيق الابتدائي في جرائم  التحري في الجريمة المتلبس بها إذا اقتضت ضرورة:" ق إ ج 3مكرر  33نص المادة -(2)

المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبيض 
الأموال الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن 

وضع الترتيبات التقنية، دون -اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، -:ذن بما يلييأ
موافقة المعنيين، من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة وسرية من طرف شخص أو عدة 

 .ص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاصأشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخ
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التي  اتعدم كفاية التحري، ويكون ذلك غالبا في حالة الأدلةليات حتى يستكمل كشف العم
 إلى طلب مالخ، ما يستدعيه...كالتفتيش والتوقيف للنظر ،ط الشرطة القضائيةأجراها ضبا

، باعتباره إجراء جد استثنائي (1)للقيام بهذا الإجراء من وكيل الجمهورية استصدار الإذن
 .ويتم تحت رقابته المباشرةهذا الأخير، التقديرية ليخضع للسلطة ، تلزمه ضرورة التحري

 :مضمون الإذن-2

ي تتضمن كل الأعمال الت ،بعبارات واضحة اً مكتوبيشترط لصحة الإذن أن يكون 
الجريمة ب وجميع العناصر المتعلقة ،المكلف بهذا الإجراء سيجريها ضابط الشرطة القضائية

التي و  ،تالبيانامن ، كما يشمل الإذن المكتوب مجموعة بهذا الإجراء التي اقتضت التحريو 
بتحديد الاتصالات والصور والأصوات الواجب التقاطها وذلك  ،تفاصيل الإجراءكل تحدد 

إذا  ،طبيعة المراسلة محل الاعتراضه يحدد فيو ، (2)بصورة مفصلة وواضحة والمأذون بها
يحدد في  أو تسجيل أصوات أو التقاط الصور، كما ،كانت مكالمة هاتفية أو برقية أو تلكس

والأماكن التي يتم دخولها  الإذن هوية الأشخاص المراد التنصت عليهم أو إلتقاط أصواتهم،
، وهي (3)أو عامةمحلات سكنية أو أماكن خاصة  سواءً  ،الترتيبات التقنية هذه لوضع

 .(4)جق إ  9مكرر  63الضوابط القانونية التي تتضمنها المادة 

 
                                                                                                                                                                                     

يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد  =    
 .من هذا القانون وبغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن 43المحددة في المادة 

 .بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختصتنفذ العمليات المأذون 
 ."في حالة فتح تحقيق قضائي، تتم العمليات المذكورة بناءً على إذن من قاضي التحقيق وتحت مرقبته المباشرة    

 .31حمودي ناصر، مرجع سابق، ص -(1)
 .29عمر خوري، مرجع سابق، ص-(2)
 .2مرجع سابق، ص لوجاني نور الدين، -(3)
مكرر أعلاه، كل العناصر التي  33يجب أن يتضمن الإذن المذكور في المادة : "ق إ ج 3مكرر  33المادة  نص-(4)

تسمح بالتعرف على الإتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة سكنية أو غيرها والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه 
 .التدابير ومدتها

أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط (4)الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة يسلم  
 ."الشكلية والزمنية
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 :الميقات القانوني للإذن -2

المتعلقة بوضع الترتيبات ، و ق إ ج الفقرة الأولى 3مكرر 63باستقراء فحوى المادة 
، والتي والتي تسمح بتسجيل الكلام المتفوه بصفة خاصة وسرية ،التقنية دون موافقة المعنيين

الأماكن العامة أو الخاصة أو غيرها من الأماكن الدخول إلى المحلات السكنية أو تلزم 
الميقات القانوني لوضع هذه الترتيبات  ، دون أن يحدد المشرع الجزائريلغرضهذا التحقيق 
 القيام فإن ،دون علم الأشخاص المعنيين بهاتتم  سريةخاصة و وبما أنها إجراءات التقنية، 

الوضع المحافظة  في أي وقت يسمح فيهتم ، وتنفيذ هذه العمليات؛ يوضع الترتيبات التقنيةب
، والتي تسمح جالفقرة الثانية ق إ  3مكرر  63دة الماهذا الإجراء، وتتضمن ذلك على سرية 
لو كان  ،إلى المحلات السكنية أو غيرها من الأماكن بغرض وضع الترتيبات التقنيةبالدخول 

المواعيد تقيد إجراء التفتيش بالتي و  ،جق إ  29اعيد المحددة في المادة ذلك خارج المو 
ضباط الشرطة الإذن المسلم لوبذلك يسمح ساءا، م المحددة من الخامسة صباحا إلى الثامنة

 .ءالإجراهذا حماية سرية  بوضع الترتيبات التقنية، في أي وقت يقدر فيه ضمانالقضائية 

 :المدة القانونية للإجراء المأذون به -3

إجراء يتضمنها الإذن الصادر من وكيل الجمهورية، ب إن أهم الضوابط القانونية التي
 التي يستغرقها المدة القانونيةهي  ،اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور

هو شرط والمقدرة بأربعة أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط الشكلية والزمنية، و  ،هذا الإجراء
حسب  ، لمقتضيات التحري أو التحقيقإلا ،وذلك بعدم تجاوز هذه المدة أساسي لصحته،

يسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة أشهر : "ق إ ج الفقرة الثانية 9كرر م 63المادة نص 
 .."قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية

هذا فيذ نالذي يتم تو  ،الجمهورية الذي أصدر الإذن وكيليقدر ضرورته وهو التمديد الذي 
الحقيقة تمديد  استلزمت ضرورة التحري لكشف ، وبذلك إذا(1)الإجراء تحت رقابته المباشرة

وفي حالة  ،(2) على ضابط الشرطة القضائية أن يطلب ذلك من وكيل الجمهورية مدة الإجراء

                                                           
 .112أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص-(1)
 .243أوقاسي خليدة، مرجع سابق، ص-(2)
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قابلة للتجديد  ،الإذن بتمديد مدة الإجراء لأربعة أشهر أخرىاستجابة هذا الأخير، يصدر 
 .هذا الإجراءفي بنفس الشروط الشكلية والزمنية التي يتطلبها الإذن 

 تنفيذ إجراء اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور: ثالثا

تنفيذ هذا الإجراء بعد الحصول على الإذن  ط الشرطة القضائية منيتمكن ضبا      
مجموعة من  يتم تنفيذه ضمنو  مبررات لذلك،وكيل الجمهورية، وبتوافر المكتوب من 

المراسلات والتقاط الصور وتسجيل  لاعتراضالعمليات، والمتمثلة في وضع الترتيبات التقنية 
من الشروع الفعلي في الإجراء، ويتم بعد الانتهاء من  مالأصوات، وهي الترتيبات التي تمكنه

 :يها، ما سنوضحه في النقاط التاليةهذا الإجراء، من تحرير محضر عن النتائج المتوصل إل

 :وضع الترتيبات التقنية -1

الإذن بها يسمح ق إ ج وضع الترتيبات التقنية، التي  3مكرر  63تتضمن المادة 
في الأماكن ، وذلك ط الشرطة القضائيةحد ضباوكيل الجمهورية لأالذي يسلمه المكتوب 

بغرض التقاط الصور وتسجيل الأحاديث الخاصة  ،العامة أو الخاصة أو المحلات السكنية
التي تتم بوسائل الاتصال وهي   ،أو اعتراض المراسلات ،دون موافقة الأشخاص المعنية

 .لشخص المعنيفيها الدخول إلى الأماكن الخاصة لوالتي لا يتم  ،واللاسلكيةالسلكية 

ائية أشخاص ط الشرطة القضأن يسخر ضبا ،يستدعي لهذا الغرض إذا ألزم الأمر
حيث يكون العون المؤهل تابع لأي مؤسسة اتصال سلكية ، مؤهلين لوضع الترتيبات التقنية

حتى  ،يقوم بتثبيت الأجهزة المخصصة لنقل المعلومات في هذه الأماكن أو لاسلكية، والذي
الإجراء، ويلتزم العون المؤهل والمسخر لوضع الترتيبات هذا يتم الشروع الفعلي في تنفيذ 

 .(1)ق ع 114لتقنية بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المقررة في المادة ا

                                                           
أو شرع في الإدلاء  كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة وأدلى": والثانية الأولىق ع الفقرة  573نص المادة -(1) 

أو جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له ذلك، يعاقب  إلى أجانب
 .دينار377777إلى  37777بالحبس من سنتين إلى خمسة سنوات وبغرامة من 

ذا أ    دلى بهذه الأسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من وا 
 ."دينار377777إلى  37777
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ما يستدعي تسخير  ،وضرورة التزام الدقة في تثبيتها ،ظهر مدى خطورة هذه العملياتي
في غياب نص ، (1)ق إ ج 2مكرر  63تنص عليه المادة حسب ما  ،الأعوان المؤهلين لذلك

 .التقاط الصورو عتراض المراسلات تسجيل الأصوات لاستعملة تشريعي يحصر الوسائل الم

 :اعتراض المراسلات تسجيل الأصوات والتقاط الصور لإجراءالتنفيذ الفعلي  -2

داخل الأماكن المعنية، لتسجيل  ووضع الترتيبات التقنية ،يهدف اعتراض المراسلات     
الدخول إلى الأماكن ، بالمؤهلينبتسخير الأشخاص والتي تتم  ،الأصوات والتقاط الصور

وتسجيل والصور للشخص المعني، اتفية لهالتقاط المكالمات ا؛ إلى نوالمساك العامة والخاصة
بحيث عند تثبيت هذه الأجهزة يتم الشروع الفعلي في تنفيذ هذه  ،به الأحاديث الخاصة

هذه ، عن طريق ط الشرطة القضائية بمراقبة الشخص المشتبه فيهما يسمح لضبا ،لياتالعم
 .(2)كشف ملبسات الجريمة التي تساهم فيدلة من استخلاص الأ موالتي تمكنه ،العمليات

ط الشرطة القضائية والأعوان المسخرين تنفيذ هذه العمليات يلزم على ضبا وفي إطار
وتناولت ذلك الفقرة الأولى  ،طلبه هذا الإجراءالحفاظ على السر المهني الذي يت ؛لهذا الغرض

أعلاه  3مكرر 63تتم العمليات المحددة في المادة : "ج، بنصها ق إ 6مكرر 63المادة  من
حرصا وذلك  ."من هذا القانون 23دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 

، وحماية المصلحة لحماية حقوق الشخص المراقب وضماناً  على نجاح هذه العمليات،
 .(3)جراء الذي يستلزم السرية الكاملةلخطورة هذا الإ العامة، بالنظر

 23إلى المادة  تحيلنا في إطار الحفاظ عل سر المهنة ق إ ج مكرر 63كما أن المادة 
ى السر المهني في الأماكن الخاصة، دون تحديد هذه بالحفاظ علوما يتعلق فيها  ق إ ج،

غير أنه يجب عند تفتيش " :بنصهاوذلك في فقرتها الثانية الأماكن على سبيل الحصر، 

                                                           
يجوز لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له، ولقاضي التحقيق ":ق إ ج 3مكرر 33نص المادة -(1) 

لذي ينيبه أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة أو خاصة مكلفة أو ضابط الشرطة القضائية ا
 ." أعلاه 3مكرر  33بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المذكورة في المادة 

 .66تومي يحي، مرجع سابق، ص-(2)
 .93دارين يقدح، نصر الدين هنوني، مرجع سابق، ص-(3)
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 اللازمةأماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير 
 ."لضمان احترام ذلك السر

 والتي تشمل مكتب المحامي ،لإجراءات خاصة في التحريالأماكن الخاصة  تخضع
وهي  ،الخ...مةمكتب الطبيب، مكتب الترجمكتب المحضر القضائي، مكتب الموثق، 

 هو خارج التحريات ولا علاقة له منهم منوالذين  ،أسرار الناس االأماكن التي تشغل فيه
وقد يكون السر المهني  ،، وبذلك يجب أن لا تتعرض حياته الخاصة لأي اعتداءبالجريمة
يخضعون لإجراءات خاصة في فهم  ،شخاص يشغلون أماكن خاصة بحكم عملهميتعلق بأ
أعضاء الحكومة، الولاة، أعضاء  ضرورة الحفاظ على سر المهنة، منهمتستلزمها  ،التحري

في  عند القيام بهذا الإجراء، و الخ...طني ومجلس الأمة وقضاة المحاكمالمجلس الشعبي الو 
 .(1)مراعاة سر المهنة حقهم يجب

ذا اكتشفت جرائم غير واردة في  ب أن يعاينها ذن فإن ضابط الشرطة القضائية يجلإاوا 
ويقوم بكل إجراءات التحري حول الجريمة المتلبس بها من تفتيش وتوقيف للنظر دون أن 

إذا : "بنصها ،ق إ ج الفقرة الثانية 6مكرر  63المادة  تتعرض إلى البطلان وذلك بمقتضى
اكتشفت جرائم أخري غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فإن ذلك لا يكون سببا 

 ."الإجراءات العارضةلبطلان 

 :تحرير محضر عن نتائج الإجراء -3

 مط الشرطة القضائية تحرير محاضر لكل أعمالهعلى ضبا ق إ ج 22أوجبت المادة  
وكيل الجمهورية بأصول هذه  د مكان وزمان القيام بها، ويوافيوالتي يتم توقيعها وتحدي

وكل الوثائق والمستندات المتحصل عليها، وبالتالي عليه أن يحرر محضرا عن  ،المحاضر
وكذلك وضع الترتيبات التقنية  ،عملية اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور
ة وتاريخ بداية العملية ونهايتها وكل تفاصيل هذا الإجراء، كما يذكر في المحضر ساع

 :بنصها جإ  ق 3مكرر 63كما نصت على ذلك المادة ، (2)ومضمون الإجراء ونتائجه
                                                           

 .24لوجاني نور الدين، مرجع سابق، ص -(1)
 .المرجع نفسه-(2)
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يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا "
عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات 

المحضر تاريخ وساعة يذكر ب. الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري
 .."بداية هذه العمليات والانتهاء منها

ووصف بنسخ ط الشرطة القضائية ، يقوم ضبا(1)جق إ  21مكرر  63وطبقا للمادة 
والمتمثلة في الصور  ،والضرورية لإظهار الحقيقةمحتوى كل العمليات التي قاموا بها 

مع ملف الإجراءات إلى وكيل  وذلك في المحضر الذي يتم إرساله ،المحادثات والمراسلات
لهذا يتم تسخير مترجم  ،بلغة أجنبية ا إذا كانت الاتصالات أو المحادثاتالجمهورية، أم

  .الغرض حتى يتمكن من ضبط مضمونها

 التسرب: ع الثانيالفر 

الجزائري إجراء التسرب إلى جانب إجراء اعتراض المراسلات التقاط استحدث المشرع 
إلى  22مكرر  63المواد في والدوافع، وذلك ولنفس الأسباب  ،تالصور وتسجيل الأصوا

التحقيق  أو ،كأسلوب جديد للتحري حول الجريمة المتلبس بها ،ق إ ج 22مكرر  63المادة 
ن يعتبر هذا الإجراء مساس بالحريات الشخصية  ،القضائي في الجرائم الخطيرة المنظمة وا 

جموعة من م ولكن يخضع إلى ،شتبه فيهذلك بالتدخل في الحياة الخاصة للشخص المو 
  ، نتناول هذا الإجراءهذه المواد هاتتضمنو التي ، و والضوابط القانونية عند إجرائه الشروط
 : في النقاط التالية جرائه، وضوابط تنفيذهوصوره وشروط اللجوء لإ القانوني همفهومبتوضيح 

 لتسربالقانوني لالتعريف : أولا

يقصد "  :بنصها، إجراء التسرب ق إ ج الفقرة الأولى 24مكرر  63المادة  عرفت       
بالتسرب قيام ضابط عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية 

                                                           
يصف أو ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب المراسلات         : "ق إ ج 37مكرر  33المادة  نص–(1)

 .أو الصور أو المحادثات المسجلة والمفيدة في اضهار الحقيقة في محضر يودع بالملف
 ."وتترجم المكالمات التي تتم باللغات الأجنبية، عند الاقتضاء، بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض تنسخ   
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المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه 
 ".فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف

ختراق وسط منظمة إجرامية الشرطة القضائية بالا طيقصد بها قيام أحد أعوان ضباو 
والغرض  ،فته فاعل أو شريك أو خاف لمتحصلات الجريمةبإيهامهم أنه عضو معهم، بص

لتحقيق  المجهوداتوبذل كل  ،كسب ثقة الأشخاص الذين تم التغلغل وسطهم ؛ هومن ذلك
 .(1)أفعالهم الإجرامية والقبض عليهميتمكن من الاطلاع وكشف كل حتى  ،ذلك

تتمثل في وضع مخطط من  ،تقنية حديثة في التشريع الجزائري؛ التسربيمثل إجراء  
عون والذي يكلف  ،العملية تنسيق طرف ضابط الشرطة القضائية المسؤول شخصيا عن

اقبة الأشخاص المشتبه فيهم بمر  وذلك ،بتنفيذ عملية التسرب ضابط شرطة قضائية آخر
بالمساهمة في  ،(2)حول الجريمة المتلبس بها لغرض التحريات ،معهم والاختراق الاحتكاكو 

 .معهم، بصفته فاعل أو شريك أو خاف، وهي الصور التي نبينها فيما يلي الأفعال الإجرامية

 :صور التسرب: ثانيا

 جانب تعريفها لإجراء التسرب إلى  الفقرة الأولى ق إ ج  24مكرر  63تناولت المادة 
بمراقبة ...: "وذلك بنصها ،في شقها الأخير إلى صور مساهمة العضو المتسرب في العملية

     أنه فاعل معهم أو شريك لهم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم
فيه على أساس  ربالوسط المتس إلىالعضو المتسرب  في دخول ذلك تمثليو  ،"...أو خاف

 ، وذلكوذلك باستعمال الحيلة والتنكر للأشخاص المتسرب فيهم ،أو خاف أنه فاعل أو شريك
والتي  ،قانون العقوبات الجزائري وجرمها التي تناولها وهي الأفعال ،بالمساهمة الجنائية معهم

 :في النقاط التالية ما سنحاول توضيحه  المتسرب، الجزائية للعضو الإجراءاتأجازها قانون 

 

 
                                                           

 .24الدين هنوني، مرجع سابق، ص نصر، يقدحدارين -(1)
 .32منصارية عبد الكريم، مرجع سابق، ص-(2)
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 العضو المتسرب كفاعل-1

وهي  ،حكم الفاعل في الجريمة بارتكاب مجموعة من الأفعال، )1(ق ع 22لمادة تناولت ا
    ارتكابها بإحدى الوسائل المادية  أو التحريض على ،المساهمة المباشرة في تنفيذ الجريمة

هو الشخص الذي يحتل مركز مباشر في  ؛في الجريمة الأصلي الفاعلأو المعنوية، ويكون 
 .تنفيذ الفعل الإجرامي

يساهم العضو المتسرب في العملية كفاعل وذلك بارتكاب مجموعة من الأفعال المحددة 
التي أذن بها القانون للعضو ، و (2)ق إ ج 22مكرر 63على سبيل الحصر في المادة 

بهدف إنجاح عملية التسرب وذلك  ،المتسرب بارتكابها دون أن يتحمل المسؤولية الجنائية
 .دون أن تشكل أفعال تحريضية تحت طائلة البطلان

 :العضو المتسرب كشريك-2

والذي يتحقق بمجموعة من  ،حكم الشريك في الجريمة، (3)ق ع 24لمادة تناولت ا
ساعد يوهي أن الشخص لا يشارك مباشرة في الفعل الإجرامي إنما  ،الأفعال الإجرامية

و المسهلة أو المنفذة وذلك بارتكاب الأفعال التحضيرية أ المتاحة له، الوسائلكل بالفاعل 
راداتهملبعوذلك للجريمة  الأصلي، كما فاعل عليه القانون بنفس عقوبة  ال والذي يعاقب ،ه وا 

  منظمة الإجراميةأو مكان لاجتماع أشخاص اللجأ كم الشريك من يقدم مسكنا أو مأخذ حي

                                                           
يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل :" ق إ ج 43 نص المادة-(1)

، أنضر مرجع عبد الله ."بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي
، 3223لجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ا

 .323ص
يمكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء عملية التسرب : " ق إ ج 22مكرر  63نص المادة -(2)

 :والأشخاص الذين يسخرونهم لهذا الغرض، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا، القيام بما يأتي
ة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب اقتناء أو حياز - 

استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني        -الجرائم أو مستعملة في ارتكابها،
 ."الحفظ أو الاتصالأو المالي وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو 

يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون : "ق ع 43ص المادة ن -(3)
 ."الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحريضية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك
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 قيامه ضو المتسرب شريكا في الجريمة؛تبر العيعو ، (1)عق  21مادة ال مع علمه بذلك حسب
 ، ما يلزمه التقييد بهاق إ ج 22مكرر  63المادة  في ةالجنائية المبررة، والمحدد الأفعالب

 .للمسؤولية الجنائية، دون أن تشكل أفعال تحريضية تحت طائلة البطلان دون أن يتعرض

 :العضو المتسرب كخاف-3

كل من يتعمد  أنه والتي عرفت الخاف ،حكم فعل الإخفاء؛ (2)ق ع 129تناولت المادة       
 الجريمة التي تتحقق بتوافر شرطينوهي ، سة أو مبددة أو متحصلةفي إخفاء أشياء مختل

توافر القصد الجنائي و وهي الجناية أو الجنحة،  ،العلم بمصدر الأشياء التي تم إخفائها :هما
   .التعمد باستلام وحيازة هذه الأشياءالمتمثل في 

المحصورة في أن يمارس الأفعال الإجرامية  ،الجزائري للعضو المتسربسمح المشرع        
خلال  ،متحصلات الجريمةلخفاء فعل الإ ق إ ج، والتي تأخذ صورة 22مكرر  63المادة 

أفعال تحريضية تحت  ، ودون أن تشكلتنفيذ عملية التسرب دون التعرض للمسؤولية الجنائية
 .ق إ ج المذكورة أعلاه 63وذلك ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة  طائلة العقوبات،

خلال مفهومه ظهر من يمارس ضابط الشرطة القضائية إجراء التسرب، والذي يوحتى 
القانونية حتى يكون ضع بذلك إلى مجموعة من الشروط خأنه عملية صعبة وخطيرة، فإنه ي

 .نتناوله في العنصر التالي ، ويحقق غرضه مع ضمان حماية العضو المتسرب، ماصحيحا

 شروط إجراء التسرب: ثالثا

وصعوبة تطبيقه  ،إن أهمية إجراء التسرب وخطورته على الحريات الشخصية من جهة
من مخاطر على حياة العضو المتسرب وسط به لما يحيط  ،في الميدان من جهة أخرى

                                                           
ماع لواحد أو أكثر من أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجت اعتادالشريك من  يأخذ حكم" :ق ع 21 نص المادة -(1)

ع علمه مين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال الأشرار الذ
 .233، أنضر مرجع عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص."الإجرامي مبسلوكه

كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في : الفقرة الأولى ق ع 533 نص المادة -(2)
إلى  37777مجموعها أو في جزء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمسة سنوات على الأكثر وبغرامة من 

 .373، أنضر مرجع عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص ."دينار 377777
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إجراء ما يبين الاختصاص الاستثنائي لضابط الشرطة القضائية في ، المجرمينالأشخاص 
القانونية، حتى يتم اللجوء الشروط  مجموعة منما دفع المشرع الجزائري إلى تقرير و ، التسرب

 :والتي نتناولها في النقاط التالية إلى تنفيذه،

 :مبررات التسرب -1

 ، وذلكتتضمن دوافع القيام بالتسربوالتي ، (1)جق إ  22مكرر 63بمقتضى المادة 
 :في توافر مبررين هما ، والمتمثلةجق إ  3مكرر  63حالة إلى المادة بالإ

 :حالة التلبس بالجريمة-أ

ص عليها على المنصو  إحدى حالات التلبس بالجريمة،يشترط القيام بهذا الإجراء توافر 
ق إ ج  22مكرر 63ق إ ج، ويستخلص هذا الشرط من المادة  22سبيل الحصر في المادة 

عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة " :بنصها
ورات ر إذا اقتضت ض"  :بنصها 3مكرر  63، وتتضمن المادة ..."أعلاه 3مكرر  63

، ويفهم من ذلك أن إجراء التسرب يجوز فقط خلال ..."المتلبس بها أوالتحري في الجريمة 
 .التحريات حول الجريمة المتلبس بها

 :حالة الضرورة في التحري-ب
يقصد بها وجود ضرورة ملحة في مجرى التحريات وجمع الأدلة حول الجريمة المتلبس      
أن نوع  وأغير كافية،  الأخرى الإجراءاتتكون  أن، تستدعي القيام بهذا الإجراء، كبها

وذلك ما يستخلص ، (2)خرالإجراء لعدم وجود خيار آيستدعي اتخاذ هذا النوع من  الجريمة
 ...".عندما تقتضي ضرورات التحري: " بنصهاق إ ج الفقرة الأولى  22مكرر 63 المادةمن 
 
 

                                                           
 63عندما تقتضي ضرورة التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة :"ق إ ج  22مكرر 63المادة  نص-(1) 

أعلاه، يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته حسب  3مكرر
 ."في المواد أدناهالحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن نفس الشروط المبينة 

 .33مناصرية عبد الكريم، مرجع سابق، ص-(2)
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 :التسرب والرقابة عليهالترخيص من وكيل الجمهورية بإجراء  _2

، ولذلك منح للحرية الشخصية للمشتبه فيه المعني بالتسرب يمثل إجراء التسرب انتهاكاً       
باعتباره ممثل النيابة  ،المشرع الجزائري سلطة إصدار الإذن بالتسرب لوكيل الجمهورية

بمنح المطلقة  إذا ما قدر توافر مبررات لإجرائه، إذ يملك السلطة التقديريةوذلك ، (1)العامة
 :بنصها ق إ جالفقرة الأولى  22مكرر 63وذلك بمقتضى المادة  ،عدمهمن  بالتسربالإذن 

 "....، أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب...يجوز لوكيل الجمهورية"

المختص هو  ، يكونأن وكيل الجمهورية باعتباره من أصدر الإذن ذلكيستخلص من  
تحت "عبارة ما يستخلص من  وذلك ،حتى الانتهاء منهامراقبة عملية التسرب و بمتابعة 
وكيل الجمهورية مدير الضبط الواردة في المادة أعلاه، وهذا فضلا على اعتبار " رقابته

الضبطية  التي تمارسهاات أعمال التحري المكلف بالإشراف والرقابة على كلهو ، و القضائي
ق إ ج، فإن تنفيذ عملية التسرب تتم تحت إشرافه  16وذلك بمقتضى المادة  ،القضائية
ويأمر بأي إجراء يراه ضروريا  ،إذ يتابع سير العملية وكل التطورات الحاصلة بشأنها ،ورقابته

كما نصت  ،مرحلة يراها ضرورية وله سلطة توقيف العملية في أي ،(2)ومفيدا لنجاح التسرب
ويجوز للقاضي الذي رخص " :بنصها الفقرة الرابعة ق إ ج 23مكرر  63المادة  بذلك

 ".المدة المحددة بإجرائها أن يأمر، في أي وقت، بوقفها قبل انقضاء

 :الأشخاص المكلفة بالتسرب -3

 ، وذلكط الشرطة القضائية سلطة ممارسة إجراء التسربخول المشرع الجزائري لضبا
 ويكلفه بتنفيذ إجراء ، والذي يعين أحدهم المختصالإذن من وكيل الجمهورية  ماستلامهبعد 

في أحوال التلبس ط الشرطة القضائية يختص به ضبا ،التسرب باعتباره إجراء استثنائي
يق العملية وتنفيذها تحت مسؤولية وكيل الجمهورية ورقابته بتنس وذلك بالتكفل ،بالجريمة

 ةالقضائيالشرطة ن اعو أو أ طأحد ضبا يكلفبدوره  قضائيةالشرطة الضابط المباشرة، و 

                                                           
 .22دارين يقدح، نصر الدين هنوني، مرجع سابق، ص-(1)
حيدر كنزة، التسرب ودوره في مكافحة الجريمة، مذكرة إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، المدرسة -(2)

 .22، ص4121العليا للقضاء، الجزائر، 
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حسب ما تقتضيه  ،(1)قيام بالتوغل داخل الوسط الإجراميلتنفيذ عملية التسرب، وذلك بال
الشرطة عون يقصد بالتسرب قيام ضابط " :بنصها ق إ ج الفقرة الأولى 24مكرر  63المادة 

 ...".ية المكلف بتنسيق العمليةتحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائ القضائية

أي شخص مؤهل يراه مفيدا  المكلف بهذا الإجراء ضابط الشرطة القضائية وقد يسخر 
عناصر الإذا لم يتمكن العضو المتسرب من تنفيذ بعض  ،عندما يصادف حالة تستدعي ذلك

الأعمال في هذه  لمساعدته ومن الضروري استدعاء الشخص المؤهل الضرورية في العملية،
يمكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية : "بنصهاق إ ج  22مكرر  63المادة حسب 

 ...".المرخص لهم بإجراء عملية التسرب والأشخاص الذين يسخرونهم لهذا الغرض 

 :ضوابط الإذن بالتسرب_ 4
إصدار الإذن بإجراء التسرب من وكيل الجمهورية وفق مجموعة من الضوابط القانونية يتم  

وتتضمن هذه الضوابط؛ الشروط الشكلية ق إ ج،  23مكرر  63المحددة في المادة 
 :والموضوعية للإذن، ما سنوضحه في النقاط التالية

 :يكون الإذن مكتوبا ومسببا_ أ

يجب أن يكون الإذن : "بنصهاق إ ج  23مكرر  63لشروط المادة تتضمن هذه ا
 ." ومسببا وذلك تحت طائلة البطلانأعلاه، مكتوبا  22مكرر  63المسلم تطبيقا للمادة 

في وثيقة رسمية  ،ب أن يصدر الإذن بالتسرب من طرف وكيل الجمهوريةيجويفهم منها أنه؛ 
 تاريخ إصداره ، لإذنالجهة القضائية المصدرة لمكتوبة تتضمن كل البيانات المتعلقة ب

تم ، ولا ييكون مطبوعا على شكل محرر رسمي يجب أن كما أن الإذن  ،عليه التوقيع والختم
أنه يجب أن  كما ،لأن الأعمال الإجرائية تطبعها خاصية التدوينالشفاهي، خذ بالإذن الأ

 ط الشرطةضبا، ويقوم ومفصلة في ورقة رسمية ،مكتوب بعبارات واضحةالإذن  يكون
 .(2)من مباشرة عملية التسرب واحتى يتمكن باستلامه من وكيل الجمهورية، القضائية

                                                           
 . 22لوجاني نور الدين، مرجع سابق، ص-(1)
 .44حيدر كنزة، مرجع سابق، ص -(2)
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وذلك بتحديد المبررات التي اعتمد عليها وكيل  ،كما يشترط في الإذن أن يكون مسببا       
ضرورة إجراء والأسباب التي أقنعته على  ،التسربب، والتي دفعته إلى منح الإذن الجمهورية
 .ذنالإ مضمون ب أن يتم ذكرها في، والتي يج(1)التسرب

ذا تخلفت إحدى هذه      لأنها من الشكليات الضرورة  ،يحكم ببطلان الإذن وطالشر  وا 
 يبطل إجراء التسربفي حالة بطلان الإذن، و  ،لصحة الإذن بالتسرب تحت طائلة البطلان

 .طبقا لمبدأ ما بني على باطل فهو باطل وكل آثاره القانونية،

 :مضمون الإذن بالتسرب_ب 

ي تضمنتها والت الضرورية لصحته، يتضمن الإذن بالتسرب مجموعة من البيانات        
تذكر في الإذن الجريمة : " ، بنصهاق إ ج 23مكرر  63في المادة الفقرتين الثانية والثالثة 

ة الذي تتم العملية تحت ضابط الشرطة القضائي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء وهوية التي
 ."أشهر( 2)يمكن أن تتجاوز أربعة ويحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي لا مسؤوليته

 :البيانات التالية من هذه الفقرتين أن الإذن يتضمن ويفهم

 .نوع الجريمة التي تبرر اللجوء إلى إجراء التسرب  _1/ب

 .هوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم عملية التسرب تحت مسؤوليته _2/ب

 .أشهرتجاوز أربعة ت كيل الجمهورية والتي لابها و يد مدة عملية التسرب المأذون حدت _3/ب

 :ع رخصة التسرب في ملف الإجراءاتاداي-ج

عمال ب إلى إضفاء الشرعية الإجرائية على الأيهدف اشتراط الإذن المكتوب والمسب      
الشروط بطلان الإذن، وذلك لأنه يتم إيداع رخصة ويترتب عن تخلف هذه  ،القضائية
عند الانتهاء من القضائية، ط الشرطة في ملف الإجراءات التي أنجزها أحد ضباالتسرب 

:      ، بنصهاالفقرة السادسة ق إ ج 23مكرر  63المادة  وذلك ما تتضمنه ،عملية التسرب
 ، وينتهي التسرب."ن عملية التسربتودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء م" 

                                                           
 .211منصارية عبد الكريم، مرجع سابق، ص-(1)
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ة تنحصر أن العملية سري ، باعتبارالوسط الإجراميانسحاب العضو المتسرب من  عندما يتم
وضابط الشرطة القضائية المسؤول عنها والعضو  ،بين وكيل الجمهورية المأذون بها

 .بالمتسر 

 :المدة القانونية للتسرب -4

ويحدد هذا الإذن مدة عملية : "، بنصهاق إ ج الفقرة الثالثة 23مكرر  63بينت المادة 
لتي لا وا ،القانونية للتسربالمدة وهي  ؛."أشهر( 2)التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة

وهي المدة التي يتم تحديدها في رخصة التسرب، لكن المشرع  ،أشهريمكن أن تتجاوز أربعة 
أشهر أخرى  ربعةوسمح بإمكانية تجديد هذه المدة لألهذه القاعدة،  الجزائري وضع استثناءات

لمكلف بتنسيق ضابط الشرطة القضائية البها التي يطو  ،حسب مقتضيات التحري والتحقيق
 الذي يرخص بتمديد الإذن بالتسربة العملية، وتخضع للسلطة التقديرية لوكيل الجمهوري

الفقرة ، وهذا حسب (1)حسب نفس الشروط الشكلية والزمنية التي يشترطها الإذن بالتسرب
يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات : "بنصها ق إ ج 23مكرر  63عة من المادة الراب

مدة  فيها وهي الحالة التي تنتهي، ."التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية
ما يستدعي  ،التسرب ولم يتمكن العضو المتسرب من إنهاء تحرياته وانسحابه من العملية

 .ضرورة تجديد أربعة أشهر إضافية لهذا الغرض

عن حالة انقضاء المدة المحددة في  ،(2)ق إ ج 29مكرر  63نصت المادة كما       
ولكن العضو المتسرب لم يتمكن من توقيف  ،ولم يتم تمديدها لأربعة أشهر أخرى ،الترخيص

نشاطه في ظروف تضمن أمنه وسلامته، فهذه المادة سمحت للعضو المتسرب من مواصلة 
ذا إخبار وكيل الجمهورية الذي ، بشرط نشاطه يرخص بتمديد المدة لأربعة أشهر أخرى، وا 

                                                           
 .26لوجاني نور الدين، مرجع سابق، ص-(1)
إذا تقرر وقف العملية أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب، وفي : "ق إ ج 33مكرر  33نص المادة -(2)

أعلاه للوقت الضروري  34مكرر  33حالة عدم تمديدها، يمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 
ون أن يكون مسؤولا جزائيا، على ألا يتجاوز ذلك أربعة الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن أمنه أمنه د

ذا انقضت  33مكرر 33يخبر القاضي الذي أصدر الرخصة المنصوص عليها في المادة.أشهر أعلاه، في أقرب الآجال، وا 
أشهر دون أن يتمكن العون المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه، يمكن هذا القاضي أن (  4)مهلة أربعة

 .أشهر على الأكثر( 4)بتمديدها لمدة أربعة يرخص
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انقضت ولم يتمكن مرة أخرى العضو المتسرب من توقيف نشاطه يرخص وكيل الجمهورية 
وينهي العملية حتى  ،المتسرب، والتي يجب أن ينسحب فيها العضو مدة أربعة أشهر أخيرة

 .(1)ولو لم تحقق الأهداف المرجوة

في أي وقت حتى قبل انقضاء  ،رخص بإجراء التسربيمكن لوكيل الجمهورية الذي و  
الحالة التي يقدر فيها في وهي  ،أن يأمر بإيقاف العملية ؛المدة المحددة في الإذن بالتسرب

وتكون مواصلتها تشكل خطرا على العضو  ،لأسباب وظروف تحيط بالعمليةها، ضرورة توقيف
هداف المسطرة، أو أصبحت غير المتسرب أو النظام العام، أو أن العملية لم تحقق الأ

الفقرة  23مكرر  63الخ، وهذا ما نصت عليه المادة ...مستلزمة في مجرى التحريات
ويجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر، في أي  : "والتي تنص ،الخامسة ق إ ج

 ".وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة

 ضوابط عملية التسرب: ثالثا

ط الشرطة القضائية المسؤول أحد ضبامه من طرف تسلالإذن بالتسرب، و  بعد صدور       
ويتمكن ،  التسربتنفيذ ضائية آخر بالشرطة القعون والذي بدوره يكلف ضابط  ،عن العملية

أن  القانونية، التي يجبخضع لمجموعة من الضوابط ، والذي يهذا الإجراءذلك من مباشرة ب
ة الذي وكذلك وكيل الجمهوري ،المكلف بتنسيق العمليةيلتزم بها العضو المتسرب والعضو 
 :التالية النقاط يراقب عملية التسرب، ما سنوضحه في

 :تنفيذ عملية التسرب _1

تستخلص منه والذي  ،إن تنفيذ عملية التسرب هي العنصر الجوهري في إجراء التسرب
محترفا منضبطاً و  لى العضو المتسرب أن يكون، ما يلزم عمن إجرائهوالأهداف النتائج 

ويتخذ في سبيل ذلك  ،يتم اكتشافهكأن  ؛دون أن يلحق ضررا بنفسه ،لإتمام هذه العملية
 :، والتي تتمثل في ما يليمجموعة من الإمكانيات القانونية المتاحة له بصدد هذا الإجراء

 
                                                           

 .22نصر الدين هنوني، مرجع سابق، ص دارين يقدح،-(1)
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 :استعمال هوية مستعارة_ أ

جواز استعمال التسرب ب ليةإنجاح عم للعضو المتسرب بهدفيسمح المشرع الجزائري 
في فقرتها  24كرر م 63وذلك في المادة  الهوية المستعارة من طرف العضو المتسرب،

يسمح لضابط الشرطة أن يستعمل، لهذا الغرض، هوية مستعارة وأن "  :بنصهاالثانية ق إ ج 
ئلة ولا يجوز، تحت طاأدناه  22مكرر  63فعال المذكورة في المادة يرتكب عند الضرورة الأ

تتمثل واستعمال هوية مستعارة ." البطلان، أن تشكل هذه الأفعال تحريضا على ارتكاب جرائم
يه من حيث تحمل بيانات خاطئة ولا تعنبحيث أنها  ،زورةفي حمل وثائق إثبات الهوية م

وهي البيانات التي تلائم نوع الجريمة التي  ،ومكان الإقامة ،هنةالاسم، اللقب، السن، الم
 .(1)التسربإجراء استدعت 

والتي لا  ،استدعاء أشخاص مؤهلين لغرض إعداد هذه الوثائق في هذه الحالة يتمو 
حيث أن الهوية المستعارة  ،يستطيع إنجازها ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية

     أو مشترى ،بالصفة المنتحلة كتاجر ،تسمح للعضو المتسرب بالتغلغل في الوسط الإجرامي
 . لاحتكاك معهوا وذلك بهدف كسب ثقة الشخص المعني،، (2)الخ...أو عامل

 :ارتكاب أفعال إجرامية مبررة_ ب

لضابط الشرطة القضائية القائم بعملية  يجوز ،جق إ  22مكرر  63 بمقتضى المادة
أن يرتكب مجموعة من الأفعال الإجرامية المحددة على سبيل  ؛وفي حالة الضرورة ،التسرب
تتمثل هذه الأفعال و ، والقبض على المشتبه فيه بهدف إنجاح عملية التسرب ، وذلكالحصر

المشاركة مع في تسخير الوسائل المادية والقانونية التي تمكن العضو المتسرب من 
بارتكاب بعض الممارسات غير القانونية  ،تم التوغل وسطهم الأشخاص المشتبه فيهم الذين
 .(3)لتسربالتي تستدعيها ضرورة عملية ا

                                                           
 .212منصارية عبد الكريم، مرجع سابق، ص-(1)
 .24دارين يقدح، نصر الدين هنوني، مرجع سابق، ص-(2)
 .63تومي يحي، مرجع سابق، ص-(3)
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      أو أموال  ،تتمثل هذه الأفعال في اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد
أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في  ،أو وثائق منتجاتأو 

ارتكابها، استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني 
 .أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال ،، وسائل النقل أو التخزين(الشراء وأعقود البيع ك)والمالي

وسعيا منه لمعاينة وكشف كل الأفعال الإجرامية  ،سمحت هذه المادة للعضو المتسرب
أن يرتكب تلك الأفعال دون  ؛دم كشف هويته الحقيقيةمع ضمان ع ،للوسط المتسرب فيه
دون أن هذه المسؤولية،  ونا تعفيه منالجزائية باعتبارها أفعال مبررة قانالتعرض للمسؤولية 
تحت  وذلك ،ضبط المجرمينعال التحريض على الجرائم لبارتكاب أف ،يتجاوز هذا الترخيص

لأوامر  أو منفذاً  ،ب أن يكون العضو المتسرب مساعداً طائلة البطلان، وبذلك فإنه يج
لا يكون إجراء التسرب باطلا كما تقضي  ،(1)ا عليهموليس رئيس ،الأشخاص المتسرب فيهم وا 

 .المذكورة أعلاه ق إ ج الفقرة الثانية 24مكرر  63به المادة 

 :الحماية القانونية للعضو المتسرب_ 2

تطلب وضع ضمانات قانونية للعضو المتسرب مهمة التسرب مهمة صعبة وسرية تإن 
وما ينتج عنها له،  يكشف الهوية الحقيقيةتداء عليه ضد أي اع ،تتمثل في وسائل الحماية

ضبط ، و (2)وحرصا على عدم إفشال العملية ،من آثار سلبية عليه داخل الوسط المتسرب
كشف الهوية الحقيقية  ؛ عدم جوازق إ ج 26مكرر  63المادة قتضت ا ولذلك ،المجرمين

حلة من مراحل في أي مر  ،والذي باشر عملية التسرب تحت هوية مستعارة ،للعضو المتسرب
إلى ( 4)بالحبس من سنتين  تقرير العقاب :في الإجراءات تحت طائلة العقوبات والمتمثلة

دج كل من يكشف الهوية  4110111دج إلى  310111سنوات وبغرامة من ( 3)خمس 
ذا تسبب بذلك أعمال عنف أو ضرب   ،لعضو المتسرب دون أن يحدث له ضررالحقيقية ل وا 

 تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات إلى عشرأو جرح للشخص المتسرب أو ذويه؛ 
ذا تسبب كشف  311111إلى  4110111سنوات وبغرامة من  الهوية في وفاة هذه دج، وا 

                                                           
 .24صدارين يقدح، نصر الدين هنوني، مرجع سابق،  -(1)
 .213منصارية عبد الكريم، مرجع سابق، ص-(2)
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العقوبة أشد بالحبس من عشر سنوات إلى  العضو المتسرب أو أحد أفراد عائلته تكون
 .دج 21110111 دج إلى 3110111والغرامة من  ،سنةعشرين 

في حالة انتهاء المدة  ،منح حماية قانونية للعضو المتسربع الجزائري كما أن المشر  
لم يتمكن من لكن العضو المتسرب و  ،عدم تمديدها، أو في حالة وقفها، و ونية للتسربالقان

أن  جق إ  29مكرر 63جاز له بمقتضى نص المادة الانسحاب من الوسط المتسرب فيه، فأ
 دون أن يتحمل المسؤولية الجنائيةإذا ألزم ذلك، يواصل نشاطه وأن يرتكب الأفعال المبررة 

 بشرط عدم تجاوزها ،للخطره لا تعرضيتمكن من الانسحاب في ظروف آمنة حتى  وذلك
وفي  ضافية،مدة إلكيل الجمهورية الذي يرخص له وعليه أن يخطر بذلك و  ،أربعة أشهر مدة

لجمهورية يرخص له وكيل ا في مدة أربعة أشهر الثانية، ن الانسحابم هتمكنحالة عدم 
 .(1)قبل انقضائهانهائياً الانسحاب عليه يتعين  ،أخيرةأربعة أشهر 

 نتائج عملية التسرب: رابعا

، يتمثل في جمع الأدلة والمعلومات حول الجريمة إن الهدف من إجراء التسرب        
 توصلي ،لعملية التسرب ضابط الشرطة القضائية عند تنفيذه موضوع التحري، ولذلك فإن

، والتي تمثل آثار قانونية للتسرب، يلزم عليه تحرير محضر إلى مجموعة من النتائج بذلك
العامة، كما أنه عن عملية التسرب ، والذي يتم إرفاقه بملف الإجراءات التي يرسلها للنيابة 

 :ما سنوضحه في النقاط التالية قد يتم استدعائه للإدلاء بالشهادة،

 :عن عملية التسرب لوكيل الجمهورية تقديم تقرير -1

من جمع الأدلة وكشف ملبسات  ؛ه لعملية التسربيتمكن العضو المتسرب أثناء أدائ
دانة الأشخاص المشتبه فيهم الذين  الجريمة والفاعلين فيها، وهي أدلة كافية لإظهار الحقيقة وا 

تقرير كتابي  تم التوغل وسطهم، ويقوم بذلك ضابط الشرطة القضائية المنسق للعملية بإعداد

                                                           
 .213منصارية عبد الكريم، مرجع سابق، ص-(1)
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فية إعداد ضابط ، على كي(1)ق إ ج21مكرر  63وقد نصت المادة مفصل عن العملية، 
ي نقلها إليه العضو والتالشرطة القضائية المسؤول عن عملية التسرب هذا التقرير، 

الوسائل والعناصر المادية والبشرية اللازمة لمعاينة و  وتتضمن كل مراحل العملية  ،المتسرب
وكذا الأفعال الإجرامية التي تم ضبطها  ،الجرائم التي تم ضبطها والقبض على المجرمين

ودور كل واحد منهم في العمليات  ،خلال عملية التسرب، هوية الأشخاص المشتبه فيهم
 التي تتعلق بنشاطاتهم الأماكن عناوينوكل  ،الأماكن التي يشغلون فيها ويذكر ،الإجرامية

والأفعال المرتكبة والأدلة  ،يراعي في تحرير التقرير تسلسل الأحداث من حيث الزمانو 
 .العناصر التي تعرض الشخص المتسرب للخطر في ذلك عدم ذكر المساعدة، كما أجاز

 :الإدلاء بالشهادة-2

عملية التسرب وأثناء خلال  يجوز، فإنه (2)ق إ ج22مكرر  63المادة  بمقتضى
ق العملية بوصفه شاهدا سماع ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسي ؛القضيةالتحقيق في 
ن طريق الصادرة عن علم ويقين تم الحصول عليها عالأقوال يقصد بالشهادة ، عن القضية

مع أن ضابط و  ،والتي تمثل وسيلة إثبات الحق وكشف الحقيقة ،الحواس الخمسةب المشاهد
ل وسط المنظمة الإجرامية لم يتغلغ ، في هذه الحالةالشرطة القضائية المنسق لعملية التسرب

 شهادته تمثل نقل لشهادة العضو، إلا أن بنفسه الوقائع الإجراميةحتى يكتشف ويشاهد 
كما أن هدف ذلك إلى حماية العضو المتسرب، وي، المتسرب الذي تم تكليفه من طرفه

 .(3)تهشهادلوجود ضرورة لسماع  ،المسألة جوازية ترجع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع

 

                                                           
 يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا يتضمن : "ق إ ج 35مكرر  33المادة  نص -(1)

الضابط أو العون المتسرب وكذا الأشخاص العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي قد تعرض للخطر أمن 
 ."أدناه 22مكرر  63المسخرين طبقا للمادة 

يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته : "ق إ ج 33مكرر  33نص المادة -(2)
 ."دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية

 .23صالدين هنوني، مرجع سابق،  نصر يقدح، دارين-(3)
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 المبحث الثاني

 الشرطة القضائية ضباط على رقابةالدارة و الإ

 بمجموعةط الشرطة القضائية من خلال تشريعه لسلطات ضبا المشرع الجزائري أحاط
العمل بما ورد في هذه النصوص والتي تلزمه  ،التنظيمية لهذه السلطاتو من القواعد القانونية 

حتى لا يتمكن من الإخلال بالنظام العام وحقوق  ،والتي تقيده أثناء الممارسة العملية لها
ط الشرطة بيل ذلك أخضع المشرع الجزائري ضباي سالدفاع وتحقيق المصلحة العامة، وف

كل ضمن ما ورد في من طرف وكيل الجمهورية، وذلك المباشرة  الرقابةو القضائية للإدارة 
 مهالمكلفة برقابة كل أعمالو  ،ملرقابة غرفة الاتها م، كما يتم اخضاعهمله السلطات المخولة

 اءاتها خلال سير الدعوى العموميةمن حيث صحتها ومشروعيتها بعد التصرف في إجر 
إنها تدفع بتوقيع مختلف الجزاءات، ما ف ،مخالفة في الإجراءات هموالتي إذا ما أثبتت ارتكاب

 :سنوضحه في المطلبين التاليين على الترتيب

 المطلب الأول

 مالشرطة القضائية والرقابة عليهط ابتبعية ض

أي  قابة وكيل الجمهورية أثناء ممارستهمط الشرطة القضائية لتبعية ور يخضع ضبا
والتي تنعقد كجهة تحقيق وحكم واتهام أثناء السير  ،لرقابة غرفة الاتهام ونويخضعإجراء، 

 :الفروع الآتيةفي الدعوى المعروضة للنظر فيها، نتناول أساليب هذه التبعية والرقابة في 

 إدارة ورقابة وكيل الجمهورية: الفرع الأول

التي تنص على تولي وكيل الجمهورية إدارة الضبط  ،ق إ ج 24بمقتضى نص المادة 
والتي تخوله  ،ق إ ج التي تنظم عمل وكيل الجمهورية 16إلى جانب المادة  ،القضائي
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في دائرة اختصاص المحكمة التابعين إليها  ،اختصاص إدارة نشاط ضباط الشرطة القضائية
واختصاصه في اتخاذ أي  ،ط الشرطة القضائيةما يجوز له ممارسة كل صلاحيات ضباك

مكرر ق إ ج على تولي وكيل الجمهورية  22إجراء من إجراءات التحري، وتنص المادة 
 .(1)مهمة تنقيط ضباط الشرطة القضائية التابعين لدائرة اختصاص المحكمة

ق إ ج  التي تمنح لوكيل الجمهورية سلطة التصرف في محاضر  22لى جانب المادة إ
ل ملف القضية إليه ارسذلك با، و الضبطية القضائية ومن باب أولى ضباط الشرطة القضائية

سلطة الإدارة والإشراف والرقابة على منح لوكيل الجمهورية  لتصرف فيها، فالمشرع الجزائريل
 .البحث والتحري لاسيما في حالة التلبس بالجريمة القضائية في ةضباط الشرطكل أعمال 

إلا أن التحريات بصدد التلبس بالجريمة تتميز بإجراءات خاصة منها الاستدلالية 
ط الشرطة القضائية سلطات أوسع على خلاف وز فيها باالاستثنائية والتي يح هاومن ،لمألوفةا

ن خلال ممارسة الإجراءات مزائري في هذه الحالة، المشرع الج ملذلك قيده ،الأحوال العادية
والتي م، مون الإجراءات المخولة لهمن مض، ما يتبين سلطة ورقابة وكيل الجمهوريةتحت 

قضائية مبدأ الشرعية ط الشرطة الى يجسد ضباحتللوكيل الجمهورية، تقتضي التبعية والرقابة 
أثناء ممارسة الإجراءات  خاصة الإجرائية، مع ضمان عدم المساس بحقوق الأشخاص،

 .(2)الخ...أو التوقيف للنظركتفتيش المسكن  ،الاستثنائية

ة من تبرز من خلال مجموع ،التبعية والرقابة المباشرة لوكيل الجمهوريةومظاهر  
إلى جانب  ،ط الشرطة القضائية اتجاه وكيل الجمهوريةالواجبات التي يلتزم بها ضبا

لهذه  مأثناء ممارسته ،ط الشرطة القضائيةالأخير على ضبالطات المخولة لهذا الس
ويهدف المشرع الجزائري بذلك إلى إضفاء الشرعية ، أوامرهكل تنفيذ ب  مما يلزمه ،الإجراءات

 :في النقاط التاليةه نتناولالإجراءات ما الإجرائية أثناء الممارسة العملية لهذه 
                                                           

 .433-432عبد الله أوهيبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص-(1)

 .611إدريس عبد الجواد عبد الله بريك، مرجع سابق، ص-(2)
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 وكيل الجمهوريةط الشرطة القضائية اتجاه واجبات ضبا: أولا

التجاوز أو التعسف في إلى تفادي  اتجاه وكيل الجمهورية؛ تهدف هذه الواجبات
 .(1)م، والتي تمثل وسيلة مباشرة لرقابة كل أعمالهمط الشرطة القضائية لسلطاتهاستعمال ضبا

 :الواجبات في العناصر الآتيةمن هذه ونورد بعض    

الجنايات والجنح المتلبس بها وكيل الجمهورية بإخطار بط الشرطة القضائية ضبامبادرة  -1
 .جق إ  24في المادة  ، حسب ما وردم لهافور اكتشافه

 موذلك بمنحه، (2)بتفتيش المسكن وكيل الجمهوريةط الشرطة القضائية من ضبااستأذان  -2
 .الفقرة الأولى ق إ ج 22حسب ما ورد في المادة  ومسبب، إذن مكتوب

وذلك بتقديم تقرير فوري عن دواعي  ،الجمهورية بكل توقيف للنظروجوب إبلاغ وكيل  -3
، ووجوب طلب الإذن الفقرة الأولى ق إ ج 32التوقيف للنظر حسب ما ورد في المادة 

مع تقديم الشخص الموقوف أمام وكيل الجمهورية أثناء  ،بالتمديد لمدة التوقيف للنظر
 .لثانية ق إ جالفقرة ا 32طلب التمديد حسب ما ورد في المادة 

وجوب الحصول على إذن مكتوب لإجراء التسرب أو اعتراض المراسلات وتسجيل  -4
من طرف ضباط  ب القيام بهل ما يجالذي يتضمن ك، و (3)الأصوات والتقاط الصور

 .ق إ ج 22مكرر  63إلى  3مكرر  63المواد وهذا حسب  الشرطة القضائية،

هذا حتى يتمكن ونها، المحاضر التي يحرر وكيل الجمهورية بأصول  موافاةضرورة  -5
 .إ ج ق 32و 22مواد الحسب  ،التصرف بشأن الجريمة المتلبس بهامن الأخير 

في مكان  معن مباشرة إجراء تحرياته مهييدأط الشرطة القضائية أن يرفع يلزم على ضبا-6
هذا  مرهإلا إذا أم ،بوصول وكيل الجمهورية الذي يتكفل بإكمال هذه التحريات ،الحادث
 .ق إ ج 36حسب ما ورد في المادة  ات،بمواصلة التحريالأخير 

 

                                                           
 .33أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص-(1)

 .21حمودي ناصر، مرجع سابق، ص-(2)

 .577شرح قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص  ،وهيبةعبد الله أ-(3)
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 سلطات وكيل الجمهورية اتجاه ضباط الشرطة القضائية: ثانيا

على ضائي، يمارسها يتمتع وكيل الجمهورية بسلطات واسعة بصفته مديرا للضبط الق
، ومن لإجراءات التلبس بالجريمة ، خلال ممارسة هذا الأخيرط الشرطة القضائيةضبا

 :في العناصر التالية هذه السلطة ما  نتناوله مظاهر

        مالتي يقدمها لهبتنفيذ كل التعليمات والتوجيهات  ط الشرطة القضائيةضبا التزاموجوب  -1
 .(1)والمتعلقة بسير التحريات في إطار إدارة الضبط القضائي ،وكيل الجمهورية

توقيف للنظر كلما رأى ضرورة لذلك، كما زيارة أماكن البسلطة وكيل الجمهورية يتمتع  -4
ط الشرطة باضكل  الذي يمسكهو  ،على السجل الخاص بالتوقيف للنظرله سلطة التوقيع 

ملاحظاته بشأن ما تم  مكما يوقعه دوريا ويقد مركز للشرطة أو الدرك،كل القضائية في 
 .جق إ  34، وذلك حسب ما تنص عليه المادة (2)اكنمراقبته أثناء زيارته لهذه الأم

وذلك ، (3)رتكليف طبيب لفحص الشخص الموقوف للنظ يتمتع وكيل الجمهورية بسلطة-3
أو عائلة  المحامىتلقائيا أو بطلب من  ، سواءً أي لحظة خلال مدة التوقيف للنظر في

 .جق إ  34المادة  حسب ، وذلكللنظرالموقوف 

 رقابة غرفة الاتهام: الثاني الفرع

ط دد سلطات ضبالم يكتفي المشرع الجزائري بإقرار النصوص القانونية التي تنظم وتح     
ه ونوالتي تشمل مجموعة من الضوابط القانونية الملزمة لكل إجراء يمارس ،الشرطة القضائية
ورقابة وكيل لإدارة  ما في أحوال التلبس، فإلى جانب خضوعهلاسيم مخلال تحرياته
حتى ، و كل إجراءزمة عند لمبدأ الشرعية الإجرائية المل تدعيماً  ،مهكل أعمال الجمهورية في
للرقابة  كل أعمال ضباط الشرطة القضائيةالمشرع الجزائري أخضع ؛ فعليا يجسد ذلك

                                                           
 .212أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص-(1)

 .229-226، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص___-(2)

 .21حمودي ناصر، مرجع سابق، ص-(3)
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الشرعية الإجرائية كوسيلة فعالة لضمان احترامه  ،القضائية التي تمارسها غرفة الاتهام
التطبيق ب ط الشرطة القضائيةتي ترغم ضبان كفالة حقوق الشخص المشتبه فيه، والوضما

في حالة التلبس  ملاسيما تلك المقررة له ،مأعماله مل ممارستهخلا ،السليم والصحيح للقانون
 . (1)همام بحدود صلاحياتوالالتز الخ، ...بالجريمة، كالتوقيف للنظر أو تفتيش المسكن

 القانوني لرقابة غرفة الاتهامالتنظيم : أولا

لا الالتزام بالقواعد القانونية المقررة لكل إجراء ط الشرطة القضائيةيقتضي على ضبا ، وا 
باعتبارها صاحبة الاختصاص  ،غرفة الاتهامتعرض لإجراءات الرقابة المقررة من طرف 
ج في ق إ  24المادة ، حسب نص (2)قضائيةالأصيل في رقابة أعمال ضباط الشرطة ال

 ".وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس"... :الثانية بنصها فقرتها

ى أعمال ضباط الشرطة لع رقابة لغرفة الاتهاملا كما نظم المشرع الجزائري سلطات
على ، (3)جإ  ق 416، حيث نصت المادة إ ج ق 4122إلى  416في المواد من  القضائية

أعمال ضباط الشرطة القضائية، ويمكن تعريف غرفة اختصاص غرفة الاتهام بمراقبة كل 
 بأنها هيئة قضائية، اتهامية، شعبةمن خلال استقراء كل اختصاصاتها المتعددة والمت الاتهام

باعتبارها جهة  ،متواجدة على مستوى كل مجلس قضائي ،رقابية، استئنافية، تحقيقية، جزائية
 .(4)أصلية في هيكلة القضاء الجنائي الجزائري

جزها ضباط الشرطة نمن خلال المحاضر التي يات سلطهذه التمارس غرفة الاتهام 
 ملف الإجراءات همبعد استكمالفسيما في حالة التلبس بالجريمة، لا مخلال تحرياته القضائية

 .يتم إرساله لوكيل الجهورية للتصرف فيه
                                                           

 .611إدريس عبد الجواد عبد الله بريك، مرجع سابق، ص -(1)

 .111عبد الله أوهيبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص-(2)

 ..."تراقب غرفة الإتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية و ": ق إ ج  373نص المادة-(3)

 .293وحجلة بوعبد الله، مرجع سابق، صب-(4)
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من  طة القضائيةط الشر ضبايتم مراقبة كل أعمال  ،وأثناء السير في الدعوى العمومية 
ذا ثبت  بمبدأ الشرعية الإجرائية، مالتزامه من حيث مدىوذلك  خلال محاضر التحريات، وا 

غرفة الاتهام تباشر م، لحدود صلاحياتهأو تجاوز  ،وجود الإخلال في الالتزامات المكلف بها
، والتي تسمح (1)ق إ ج 419بط المقررة في فحوى المادة وفق الضوا القضائية سلطات الرقابة
النظر في الدعوى المعروضة عليها  ، أثناءهذا الاختصاص بصفة تلقائيةلها بمباشرة 
 .(2)على طلب من النائب العام أو من رئيسها ، أو بناءً للتحقيق فيها

كل فئات ضباط الشرطة القضائية  يخضع فيه ،ويكون اختصاص غرفة الإتهام محليا
كانوا  سواءً  ،التابعين للمجلس القضائي لرقابة غرفة الاتهام التابعة لهذا المجلس القضائي

تابعين للأمن الوطني أو للدرك الوطني، أما ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن 
التي و ، (3)اصمةفإنهم يخضعون لرقابة غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر الع ،العسكري
حيث تحال  ،ق إ ج 26حسب المادة  الاختصاص الوطني في مراقبة هذه الفئة تحوز

إلى غرفة الاتهام بهذا المجلس القضائي ق إ ج،  419حسب الفقرة الثانية من المادة  القضية
الموجود بالمحكمة  طلاع رأي وكيل الجمهورية العسكريبعد است ،من طرف النائب العام

  .(4)العسكرية المختصة إقليميا

 

                                                           
إما من النائب العام أو من رئيسها عن الإخلالات المنسوبة  يرفع الأمر لغرفة الإتهام":ق إ ج 373نص المادة -(1) 

 .لضابط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها
للأمن غير أن غرفة الإتهام بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بضباط الشرطة القضائية    

العسكري، وتحال القضية على غرفة الاتهام من طرف النائب العام، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية 
 ."المختصة إقليميا

مجبر هشام، وعلي تنهنان، الرقابة القضائية على أعمال الضبطية القضائية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، قانون جنائي -(2)
 .13، ص4124جنائية، جامعة بجاية، وعلوم 

 .219أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص-(3)

 .24حمودي ناصر، مرجع سابق، ص-(4)
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 إجراءات رقابة غرفة الإتهام:ثانيا

        ط الشرطة القضائية من طرف غرفة الاتهامأعمال ضباتتجسد مظاهر الرقابة على 
وجود إخلال أو اعتداء على مبدأ الشرعية  عندما يتثبت لهم ،في مجموعة من الإجراءات

 : سنوضحها في النقاط التالية والتي، الإجرائية أو حقوق المشتبه فيه

 :الأمر بإجراء تحقيق -1

  ق إ ج 419وضاع المقررة في المادة بحسب الأ ،على غرفة الاتهام عندما يعرض
أو تجاوزه لحدود  ،أمر يتعلق بالاخلالات المرتكبة من عضو ضابط الشرطة القضائية

لاسيما في حالة التلبس بالجريمة، فإنها تأمر بإجراء  ،التحريات صاصه أثناء ممارستهاخت
، والتي تبين إجراءات (1)ق إ ج 412المادة تحقيق حول القضية لإثبات الحقيقة حسب نص ال

لتحقيق ة الذي يتم اضابط الشرطة القضائييتمكن التحقيق التي تمارسها غرفة الاتهام، حيث 
ه المحفوظ عند النائب ى ملفبعد أن يطلع عل ،تقديم أوجه دفاعه أمام غرفة الاتهاممن معه 

   .(2)مهلة لتحضير دفاعهطلب ي، و نة بمحامي للدفاع عنهالاستعايحق له العام، و 

وعندما تطلب غرفة الاتهام ضابط الشرطة القضائية المعني للمثول أمامها لسماعه فإنها     
شراف على متمثلة في النائب العام كالو  ،بذلك تسمع طلبات النيابة العامة جهة إدارة وا 

، وبالتالي (3)في طلب رفع هذه الدعوى أمام غرفة الاتهام، وتقتصر مهمته الضبطية القضائية
للنظر في ووجاهية، وذلك كهيئة قضائية تحقيقية  ، يكونالاتهام في هذه الحالةانعقاد غرفة 

                                                           
فإنها تأمر بإجراء التحقيق وتسمع طلبات النائب العام  إذا ما طرح الأمر على غرفة الإتهام" :ق إ ج 373نص المادة -(1)

وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن، ويتعين أن يكون هذا الأخير قد مكن مقدما من الإطلاع على ملفه 
ذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأمن العسكري يمكن من الإطلا ع على المحفوظ لدى النيابة العامة للمجلس، وا 

ويجوز لضابط الشرطة القضائية أن يستحضر . ملفه الخاص، المرسل من قبل وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا
 ."محاميا للدفاع عنه

 .21حمودي ناصر، مرجع سابق، ص-(2)

 .113هيبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، صو عبد الله أ-(3)
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بطلان القرارات الصادرة  هذه الإجراءات ويترتب عن مخالفتها ، ،القضية المطروحة أمامها
 .(1)بشأن ضابط الشرطة القضائية المعني

 :توقيع الجزاءات التأديبية -2

على سلطة الاختصاص الجزائي  ، إذ تملكغرفة الاتهام هيئة قضائية جزائيةتمثل 
إجراء التحقيق حول الأخطاء ب، وذلك ضباط الشرطة القضائية بمقتضى الرقابة عليهم

 413يبية طبقا لنص المادة المنسوبة إليهم، ويتمثل هذا الاختصاص في توقيع الجزاءات التأد
هذه الجزاءات كلما ثبت من إجراء التحقيق  ، والتي تخول لغرفة الاتهام تطبيق(2)ق إ ج
ن مقتضيات العمل ه عخروجطة القضائية في أداء واجبه، أو ط الشر أحد ضباتقصير 

في خالفة تستوجب توقيع الجزاءات التأديبية تمثل م، و القانونإطار  الوظيفي المخول له في
 .(3)رتكبالخطأ الم، حسب نوع ودرجة خطورة حقه

ط على ضبا الجزاءات التأديبية التي توقعها غرفة الاتهام ،جإ ق  413حددت المادة 
ساء الإداريين المباشرين التي يوقعها الرؤ التأديبية بالجزاءات  الإخلالدون  ،الشرطة القضائية

ام لعقوبتين تأديبيتين، وتتبنى غرفة الاته ونط الشرطة القضائية يخضعأن ضباما يبين 
وتتمثل هذه الجزاءات في تقديم  ،على طلبات النائب العام بناءً قرارها بالجزاء التأديبي 

    ملاحظات شفوية  ، سواءً حسب نوع ودرجة الخطأ المهني ،الملاحظات التي تراها لازمة
أو كتابية كالإنذار أو التوبيخ، ولها أن توقفه عن العمل في مجال الشرطة القضائية بصفة 

                                                           
 .16، مرجع سابق، صمجبر هشام، وعلي تنهنان-(1)

يجوز لغرفة الإتهام دون إخلال بالجزاءات التأديبية التي قد توقع على ضابط الشرطة : "ق إ ج 372نص المادة -(2)
أن توجه إليه ملاحظات أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط للشرطة  القضائية من رؤسائه التدريجين

 ."القضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائياً 

 .299-296بوحجلة بوعبد الله، مرجع سابق، ص-(3)
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أو على المستوى الوطني، ولها أن  ،لتابع لهعلى مستوى المجلس القضائي ا سواءً ، مؤقتة
 .(1)بهذه الصفة بإنهاء ممارسة مهامهصفة ضابط الشرطة القضائية،  نهائياتسقط عليه 

إلى  ،يتم تبليغ القرارات المتخذة ضد ضابط الشرطة القضائية في المجال التأديبي 
المادة ما ورد في وذلك بمقتضى  ،السلطات الرئاسية المباشرة التي يتبعها في السلك الإداري

غرفة الإتهام ضد ضباط الشرطة القضائية  تبلغ القرارات التي تتخذها": بنصها ق إ ج 422
مع وجوب تبليغ ضابط الشرطة  ،."بناءً على طلب النائب العام إلى السلطات التي يتبعونها

بمقتضى القواعد العامة وذلك  ،من طرف رئيسه المباشر القضائية المعني بهذا القرار
وذلك في غياب  ،المعني بالأمر بكل قرار صادر بشأنهالشخص إبلاغ ، التي تلزم للقانون

ضابط الشرطة القضائية المعني شرط لازم حتى يتمكن  ، ويمثل(2)ذلكيقرر  نص قانوني
 ويتم توقيع المسؤولية الجنائية عليه في حالة إخلاله ،القرار تطبيق مضمونمن  بالأمر

أو العزل من عن العمل ف يوقتبال ةالمتعلقو ، (3)بالالتزامات المحددة في القرار التأديبي
، التي تجرم وتعاقب كل شخص يواصل ممارسة ع ق 224وذلك تطبيقا للمادة  ،الوظيفة

المعني  شخصب أن يأخذها بعين الاعتبار الد صدور قرار فصله عنها، والتي يجوظيفته بع
لا يتعرض للعقوبات الجنائية المتمثلة في الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة  ،بالقرار وا 

 .دج 4110111إلى  410111مالية من 

 :العام تحويل الملف إلى النائب-2

إذا تبين لغرفة الاتهام أن الوقائع المنسوبة لضابط الشرطة القضائية تشكل جريمة في      
 ق إ ج  337 المادة استنادً إلى و  ،يةفضلا عن توقيع الجزاءات التأديبو  ،قانون العقوبات

إذا رأت غرفة الإتهام أن ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جريمة من جرائم " : بنصها

                                                           
 .96محمد حزيط، مرجع سابق، ص-(1)

 .444، مرجع سابق، ص(الاستدلال)ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي عبد الله أوهيبية،-(2)

 .116-113، شرح قانون الإجراءات الجزائري، مرجع سابق، ص_______-(3)
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ذا تعلق الأمر  قانون العقوبات أمرت فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام وا 
بضابط الشرطة القضائية للأمن العسكري يرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ 

 ."الإجراء اللازم في شأنه

بإرسال الملف إلى النائب العام المختص، التابع للمجلس  تقومن بأ ويتمثل ذلك
أو الدرك شرطة القضائية تابع للأمن الوطني إذا كان ضابط ال، وذلك لقضائي التابعة إليها

ذا تعلق الأمر بضابط الشرطة، و الوطني القضائية التابع للأمن العسكري، تأمر بإرسال  ا 
 وذلك حتى تتخذ هذه الجهات الإجراءات التي تراها لازمةالملف إلى وزير الدفاع الوطني، 

 .(1)يالقضائية المعن ضد ضابط الشرطة ريك الدعوى العموميةبشأن قرار تح

إذا رأى النائب العام أن هناك محلا للمتابعة الجزائية باعتباره الجهة المختصة قانونا         
تي تحلينا ال ق إ ج  399نص المادة ، وبحسب تهاماتوتوجيه الا ،بتحريك الدعوى العمومية

 دتبين إجراءات المتابعة لعضو ضابط الشرطة القضائية عنالتي و  ،ق إ ج 396إلى المادة 
فإنه تطبق إجراءات التحقيق الخاصة  ،ق إ ج 399ة أو الجنحة حسب المادة ارتكابه الجناي

بدوره بالتحقيق حول يأمر الذي  ،المجلس القضائي ، والتي تتمثل في عرض الأمر علىهب
خارج دائرة من بين القضاة الذين يعملون يكون  ،بتعيين قاضي التحقيق لذلك ، وذلكالقضية

الاختصاص التي يمارس فيها ضابط الشرطة القضائية اختصاصه، وعند الانتهاء من 
 التابع لها ، إلى المحكمة المختصةيتم إحالة المتهم إذا كان هناك محل للمحاكمة ،التحقيق

، وهي (2)جلس القضائيأو لغرفة الاتهام التابعة للمقاضي التحقيق أثناء ممارسته مهامه، 
 .المتهم ط الشرطة القضائيةضابإجراءات المحاكمة لالجهات التي تقوم ب

 

                                                           
 .99محمد حزيط، مرجع سابق، ص-(1)

القانون الدولي العام، جامعة دربين بوعلام، جريمة التلبس في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في -(2)
 .93-92، ص4121مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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 المطلب الثاني

 بالجريمة جزاء مخالفة إجراءات التلبس

مجموعة وفق  يم إجراءات التلبس بالجريمةيهدف المشرع الجزائري من خلال تنظ        
بمبدأ الشرعية  والالتزامإلى ضمان حماية حقوق الإنسان  ؛القانونية معتبرة من النصوص

أثناء  يةالقانونهذه القواعد  ولا يتحقق ذلك إلا إذا رتب جزاءات على مخالفة ،الإجرائية
ما هو  ،كجزاء إجرائي لإجراء المخالف، وذلك بتقرير البطلان على االإجراءاتهذه ممارسة 

 ، وذلكط الشرطة القضائيةالمسؤولية الشخصية لضباقيام قد يتم و  نتناوله في الفرع الأول،س
 .في الفرع الثاني ، وهو ما سنتناولهكجزاء شخصي

 نالبطلا : الفرع الأول

م والصحيح تستمد إجراءات التلبس شرعيتها الإجرائية من خلال التطبيق السلي      
حسب النموذج ها الضوابط القانونية المقررة لكل إجراء وتطبيق لقواعدها، وذلك بمراعاة
، تدفع الجزائري وسيلة فعالة سبيل تحقيق هذا الغرض قرر المشرعالقانوني المقرر لها، وفي 

 التحريات، لاسيما بإجراء  هقيامحترام القواعد الإجرائية أثناء اط الشرطة القضائية إلى بضبا
تنظم كل التي القانونية إلى نفس الأحكام فيها  يخضع ، والذيفي حالة التلبس بالجريمة

جزاء الإجراءات التي يمارسها أثناء التحريات الأولية، تتمثل هذه الوسيلة في تقرير ال
من خلال تعريفه  الإجراءات بطلان، نتناول (1)مخالفالإجرائي، أو البطلان  لكل عمل 

براز أنواعه وحالاته وآثاره  ،ط الشرطة القضائيةإجراءات التلبس التي يمارسها ضبا ضمن ،وا 
 :ونية، وذلك في العناصر التاليةالقان

 

                                                           
 .23عبد الحميد الشواربي، التلبس بالجريمة وأثره، مرجع سابق، ص-(1)
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 المفهوم القانون للبطلان : أولا

يرة ضمن الجزاءات الموقعة على أعمال يتم تقر  البطلان كأثر قانوني أن نتناولقبل       
القواعد القانونية المقررة لكل إجراء، يلزم علينا أن  مفي حال مخالفته ط الشرطة القضائيةضبا

 نتناول أولا؛ المفهوم القانوني للبطلان ، وذلك من خلال تعريفه، وتوضيح أساسه القانوني      
 : وذلك في النقاط التالية للبطلانحتى نتمكن من ادراك المبررات القانونية 

 :تعريف البطلان -1

في حالة  ط الشرطة القضائيةالإجراء الذي يمارسه ضباترتب على يهو جزاء  البطلان
ما يدفع بالقضاء إلى إبطال الإجراء المعيب لصحته،  الشروط القانونية اللازمةأحد  مهتخلف

التي يتضمنها الإجراء  الجوهريةتخلف أحد القواعد  يتقرر عندالقانونية، أو  وعدم الأخذ بآثاره
لك الإجراءات التي تهدف ويقصد بالقواعد الجوهرية للعمل الإجرائي ت ،(1)ستلزمها لصحتهوي

أو تلك  ،أو مصلحة خاصة تتعلق بحقوق الدفاع ،تحقيق المصلحة العامةفي مضمونها إلى 
لتي وهي القواعد ا ،المصلحة التي تهدف لحسن سير العدالة أثناء إجراءات الدعوى العمومية

الإجرائي، على عكس الإجراءات غير الجوهرية التي لعمل رتب عند مخالفتها بطلان ايت
، وبالتالي يشترط (2)هوعدم مراعاتها لا يترتب بطلان ،تهدف إلى التنظيم والتوجيه للإجراءات

دم القضاء ببطلانها وع بالجريمة، لصحة إجراءات ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس
 .كل إجراءل ةنظمالقواعد الجوهرية المب الإلتزام

 

 

                                                           
ارناتن ذهبية، أسباب بطلان إجراءات الضبطية القضائية، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة -(1)

 .46، ص4112عشر، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، الثامنة 

 .69أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص -(2)
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 :للبطلان الأساس القانوني -2

ضباط الشرطة القضائية  ئري بطلان الإجراءات التي يمارسهاالجزاع يشر لم ينظم الت 
واد إلا ما نجده في بعض الم ،في الأحوال العادية أو في حالة التلبس سواءً  ،خلال تحرياتهم
 23ند مخالفة أحكام المواد تفتيش المسكن عالتي تقضي ببطلان  ،جق إ  22منها المادة 

البطلان الجوهري  تقريرفإنه يتم الاعتماد في  ج، وفي غير أحكام هذه الموادق إ  29و
من القواعد الجوهرية التي قاعدة ل تهالذي يترتب على كل عمل إجرائي معيب لمخالفو 

ضباط عمال في أ شرعية الإجرائيةالوبالتالي فالقاضي الجنائي يختص بحماية  ،يتضمنها
لقانون، وذلك بالرقابة القضائية على من خلال إبطال كل إجراء مخالف ل ،الشرطة القضائية
مراقبة مدى ، من خلال التصرف فيها أثناء سير الدعوى العمومية، عند هذه الإجراءات

 .(1)معيبا، ويحكم ببطلان كل إجراء صحته

ط لى دفع ضباإ رائي المخالف،الإج بإزالة الآثار القانونية للعملهدف تقرير البطلان، ي
      مأثناء إجراء تحرياته موعدم إساءة سلطته ،الالتزام بالقواعد الإجرائيةالشرطة القضائية إلى 

 هذه لأن النتيجة تكون بطلان ،التهاون والإهمال في تطبيق قواعد الإجراءاتوعدم 
قابية وقد يتعرض إلى الجزاءات الع ،حتى ولو تضمن أدلة يقينية حول الجريمة ات،الإجراء
 .(2).قواعد قانون الإجراءات الجزائيةب إلى الالتزام مما يدفعه

على تقرير البطلان عند مخالفة كل قاعدة جوهرية في الجزائري  القضاءاعتمد 
كجزاء إجرائي عند خرق القواعد الجوهرية  ،قد انتهج البطلان الجوهريبذلك الإجراء، ويكون 

لأن بطلان إجراءات التلبس  ،، سواء في التحريات العادية أو في حالة التلبسللإجراءات
ط الشرطة التي يمارسها ضبا ،تخضع للقواعد العامة التي تنظم بطلان كل الإجراءات

                                                           
 .422، مرجع سابق، ص(الاستدلال)عبد الله أوهيبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي-(1)

 .422، صالمرجع نفسه-(2)
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الجنائي  وبالتالي يتمتع القاضي لان،في غياب نصوص تشريعية وافية تنظم البط، و القضائية
 .(1)صراحة ، حتى ولو لم ينص القانون عليهالبطلانتقديرية في تقرير السلطة بال

 أنواع البطلان: ثانيا

سبي، ما البطلان المطلق والبطلان الن ائري في تقسيم البطلان إلى الجز اعتمد القضاء       
 :في النقاط التالية ءات التلبس،إجرامع إبراز بعض حالات بطلان سنوضحه 

 :البطلان المطلق-2 

ط أحد ضبا المطلق إحدى أنواع البطلان الذي يقرره القضاء عند مخالفة يمثل البطلان     
دراج بعض حالاته  الشرطة القضائية القواعد الجوهرية للإجراء، نتناوله من خلال تعريفه وا 

 .الشرعية الإجرائيةلتعلقه ب ،لأهمية هذا النوع من البطلان، وذلك المقررة لإجراءات التلبس

 :البطلان المطلق تعريف-أ

يقرر القضاء الجنائي البطلان المطلق عند مخالفة كل قاعدة جوهرية في العمل 
في قرارات المحكمة العليا بالبطلان المتعلق المتعلقة بالنظام العام، يطلق عليه الإجرائي 

تهدف إلى تحقيق المصلحة  ،في هذه الحالة المخالفة بالنظام العام، لأن القاعدة الجوهرية
 .(2)لنظام العاملصالح االمقررة و  ،العامة

وذلك من تلقاء  ،تراقب المحكمة كل إجراءات التحريات والتحقيق أثناء التصرف فيها 
نفسها، وتقضي بالبطلان المطلق عند اكتشافها مخالفة أي إجراء للقواعد الجوهرية المقررة 

حيث يقضي بالحكم بإبطاله  حتى ولو لم يدفع به أطراف الدعوى، ،لحماية المصلحة العامة
البطلان المطلق من النظام العام لا يصححه الرضا من القانونية، كون وتجريده من كل آثاره 

                                                           
 .22الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، صأحمد الشافعي، البطلان الجنائي في قانون -(1)

 .32-34المرجع نفسه، ص-(2)
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كما أن  الذي يتعارض الإجراء المعيب مع مصلحته الخاصة،المضرور،  طرف الشخص
 .(1)في الدعوى العموميةأثناء السير المحكمة تقضي به في أي مرحلة 

ند ستوالتي ي ،بطلان المطلق وجوده القانوني من القوانين والتشريعات السائدةيستمد ال     
والتي تلزمه باحترام وحماية النظام العام والآداب العامة، فالقاضي  ،القضاء في أحكامه إليها

كلما تبين له أن الإجراء المعيب يتعلق بانتهاك  ،يتمتع بحرية في تقرير البطلان المطلق
 وذلك بالرغم من عدم وجود نص يقرر ذلك البطلان ،ن النظام العامقاعدة جوهرية م
عند تخلف القواعد  ى البطلانق إ ج، والتي تنص عل 22تقضي به المادة  المطلق، إلا ما

ق إ ج، وفي غير هذه المادة؛ فإن القضاء الجزائري اعتمد  29و 23المقررة في المادتين 
 .(2)بعلى معيار المصلحة العامة في تقرير البطلان المطلق لكل إجراء معي

 :حالات البطلان المطلق-ب

احترام  متلزم عليه ،ط الشرطة القضائيةضبا ءات التلبس بالجريمة التي يمارسهاإن إجرا
البطلان المطلق  على ذلك يترتبمخالفتها  ة، وفي حالالقواعد الإجرائية اللازمة لكل إجراء

وهو البطلان الذي يدفع به  ،حتى ولو تضمن أدلة تثبت وقوع الجريمة ،للإجراء المعيب
   لعام لأنه يتعارض مع النظام ا ،وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ،منهشخص المتضرر ال

 :ونتناول بعض حالات البطلان المطلق المقررة لإجراءات التلبس بالجريمة، في النقاط التالية

 :البطلان المطلق لإجراء التفتيش1/ب

لقضائية في حالة التلبس ط الشرطة ايمارسه ضبا ،إجراء استثنائي المسكن تفتيش
عند مخالفة  ،ق إ ج 22في المادة لمشرع الجزائري البطلان المطلق ا له وقرر، بالجريمة

                                                           
، التلبس بالجريمة، مذكرة تخرج لمفتشي الشرطة، الدفعة الثانية، طيبي العربي {بالتحفظ على الأسماء} مفتشي الشرطة –(1)

 .13، ص4112سيدي بلعباس، الجزائر، 

الحرية الشخصية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، جامعة بن سليمان شريفة، آثار إجراءات التلبس على -(2)
 .223، ص4121-4113، 2الجزائر 
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والتي ق إ ج،  29و 23ط الشرطة القضائية للضوابط القانونية المقررة في المادتين ضبا
تتضمن مجموعة من القواعد الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، كما أن القاضي يقضي 

 المسكن تفتيشفي إجراء بالبطلان المطلق لكل مخالفة لقاعدة جوهرية متعلقة بالنظام العام 
 :هاحالات، ومن (1)بهذه المادة فقط دون أن يتقيد

عدم ق إ ج،  22يقضي بالبطلان المطلق لإجراء تفتيش المسكن حسب المادة  أ-1/ب
 23المسكن كما نصت عليه في المادة  تفتيشقاعدة حضور صاحب المسكن عملية  احترام

 .لعامالجوهرية المتعلقة بالنظام ا ق إ ج، لأنها من القواعد

  ق إ ج 22يقضي بالبطلان المطلق لإجراء تفتيش المسكن حسب نص المادة  ب-1/ب
للقواعد الجوهرية المتعلقة  اً يمثل انتهاك ، ماعدم احترام الميقات القانوني لعملية التفتيش

 .ق إ ج 29التي نصت عليها المادة و  ،بالنظام العام

السر ط الشرطة القضائية ضباعدم احترام  ،لتفتيش المسكن مطلقال بطلانيقع الج -1/ب
لضمان تخاذ التدابير اللازمة عدم اق إ ج، وذلك ل 23لمنصوص عليه في المادة ا، مهنيال

هي من القواعد و  ،كتمان السر المهنيالخاصة التي تلزم ماكن وذلك في الأ، احترام هذا السر
  .لعامالجوهرية المتعلقة بالنظام ا

تم دون توافر أدلة كافية على حيازة  ايقع البطلان المطلق لإجراء تفتيش المسكن إذد -1/ب
صاحب المسكن لأوراق أو أشياء تتعلق بالجريمة، أو أن التفتيش يهدف لضبط جريمة 

راء تفتيش المسكن إجهذا البطلان؛ يقضي بكما  ،(2)ريمة الواقعةيحتمل وقوعها وليست بالج
وذلك  هورية،من وكيل الجممكتوب إذن الحصول على دون  ،الجريمة المتلبس بهافي حالة 
 .ق إ ج 22المادة ، والتي نصت عليها القواعد الجوهرية المتعلقة بالنظام العاملمخالفة 

                                                           
 .226-223بن سليمان شريفة، مرجع سابق، ص-(1)

 .16ارناتن ذهبية، مرجع سابق، ص-(2)
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البطلان المطلق عند تفتيش الأنثى من طرف ذكر من ضباط الشرطة القضائية  يقعه-1/ب
حتى ولو رضيت الأنثى بهذا التفتيش، لأنه يمثل إخلال بقاعدة جوهرية متعلقة بالنظام العام 

 .(1)ىأنث الأنثى من طرف التي تقضي بتفتيش

 :لان المطلق لإجراء التوقيف للنظرالبط2/ب

، باعتباره الجوهرية المتعلقة بالنظام العامتوقيف للنظر مجموعة من القواعد اليتضمن        
بهذه  واط الشرطة القضائية أن يلتزمفإنه يلزم على ضبا، س بالحرية الشخصيةإجراء يم

   :سنوضح بعض منهاوالتي  ،لا يقضي بالبطلان المطلق لإجراء التوقيف للنظر القواعد حتى
شخص دون وجه حق، وذلك بعدم جراء التوقيف للنظر ليقضي بالبطلان المطلق؛ إ أ-2/ب

في حال و أ ،ق إ ج 32ليها في المادة توافر مبررات التوقيف للنظر المنصوص ع مراعاة
دون ترخيص من وكيل الجمهورية، وذلك يمثل إخلال  ،تجاوز آجاله المحددة له في القانون

 .(2)رالتوقيف للنظالتي تنظم  النظام العامالمتعلقة بالقواعد الجوهرية ب

ط الشرطة الذي تحصل عليه أحد ضبا ؛يقضي بالبطلان المطلق للاعتراف ب-2/ب
مخالف  ، لأن التعذيب فعل(3)لمشتبه فيهة أثناء التوقيف للنظر عن طريق تعذيب االقضائي

 2مكرر  32كما أن المادة  يقرر له القانون عقوبات صارمة، ،م العاماللقانون ويمس بالنظ
نظر، وفي حالة لموقوف للالسلامة الجسدية ل تضمن القواعد الجوهرية التي تضمنتق إ ج 
 .تقضي المحكمة بالبطلان المطلق لإجراء الاعترافلجوهرية هذه القواعد امخالفة 

غير ضباط الشرطة ، الذي يقوم به جراء التوقيف للنظريقضي بالبطلان المطلق لإج -2/ب
خالفة للقاعدة الجوهرية المقررة بإجراء التوقيف وم ،بالنظام العام ، ويمثل ذلك إخلالاً القضائية

  .ط الشرطة القضائية دون أعوانهللنظر من طرف ضبا
 
 

                                                           
 .16ارناتن ذهبية، مرجع سابق، ص-(1)

 .433، مرجع سابق، ص(الاستدلال)ضمانات الحرية الشخصية أثناء البحث التمهيدي عبد الله أوهيبية،-(2)

 .13، مرجع سابق، ص{بالتحفظ على الأسماء}مفتشي الشرطة-(3)
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 :البطلان المطلق لإجراء التسرب3/ب

ط الشرطة القضائية دون أحد ضبا يقضي بالبطلان المطلق لإجراء التسرب الذي يمارسه
من اشتراط الحصول على هذا الإذن على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية، و الحصول 
ن المطلق كما يقضي بالبطلالا يجوز مخالفتها، لجوهرية المتعلقة بالنظام العام االقواعد 

، و ذلك حسب نص (1)أفعال التحريضالعضو المتسرب  الذي يمارس فيه لتسربجراء لإ
 .بعبارة تحت طائلة البطلان ،الثانية ق إ ج الفقرة 24مكرر  63 المادة

 :البطلان المطلق لإجراء اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور4/ب

من ط الشرطة القضائية دون إذن المطلق لهذا الإجراء إذا قام به أحد ضبا يقع البطلان     
يقع البطلان م، و لأن الإذن من القواعد الجوهرية المتعلقة بالنظام العا ،وكيل الجمهورية

  ق إ ج 23في المادة  المقررو  عند تنفيذ هذا الإجراء،مهني المطلق عدم احترام السر ال

 :البطلان النسبي _2

م أثناء ممارسة أعمالهط الشرطة القضائية عند مخالفة أحد ضبا نسبيال البطلانينشأ  
لمطلق، وبالتالي فهو على عكس البطلان ا ، وهولا تتعلق بالنظام العاملأي قاعدة جوهرية 

لأنه يهتم بكل قاعدة جوهرية ذلك الشرعية الإجرائية، و  مبدأ أقل أهمية من حيث تجسيد
المحكمة كلما كانت  يتم إثارته في، و (2)تتكفل بحقوق الدفاعيتضمنها العمل الإجرائي، والتي 

والتي  ،الدعوى العمومية رية تتعلق بالمصلحة الخاصة للخصوم فيقاعدة جوههناك مخالفة ل
عرض بالت، نتناول البطلان النسبي (3)والمحافظة عليها الخاصة تهدف إلى ضمان حقوقه
 :في النقاط التاليةى أساسه، ونوضح بعض حالاته، وذلك عل لنظامه القانوني الذي يتقرر

 

                                                           
 .19-16ارنتان ذهبية، مرجع سابق، ص-(1)

 .226بن سليمان شريفة، مرجع سابق، ص-(2)

 .61أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص-(3)
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 :القانوني للبطلان النسبي لنظاما -1

عتمد البطلان النسبي على معيار المصلحة الخاصة للأطراف من خلال تحديد مدى ي      
ط الشرطة في كل إجراء يمارسه ضبا ،صحة الإجراءات الجوهرية المتعلقة بهذه المصلحة

مخالفة لقاعدة ب أن تكون هناك ى يتمكن من تقرير هذا البطلان يجالقضائية، فالقاضي حت
التقديرية السلطة لأطراف الخصومة، ويتمتع القاضي في ذلك ب جوهرية تسبب ضرراً 

دار القواعد بإه عندما يكون الإجراء معيب ،في تقرير البطلان النسبي باجتهاده القضائيو 
 .(1)الجوهرية المتعلقة بحقوق الدفاع

نما به تلقائيا يقضي، أن لا على القاضي كما أن طبيعة البطلان النسبي تلزم يلزم ، وا 
حتى يتمكن  وأن يتمسك ببطلان الإجراء ،على صاحب المصلحة أن يدفع به أمام المحكمة

لا كان الإجراء صحيحا، وبالتالي فالبطلان النسبي  ،البطلان النسبيتقرير من  القاضي وا 
  صريح سواءً قبول  ه،بالمصلحة  صاحب ، وذلك إذا رضيللإجراء المعيب قابل للتصحيح

غير متعلق بالمصلحة العامة والنظام ه لأن، تم التنازل عن التمسك بالبطلانيأو ضمني، و 
ذ وقدر القاضي توافر عيب في الإجراء يشكل مساس به صاحب المصلحة دفع  االعام، وا 

 .(2)فإنه يقضي ببطلان الإجراء المعيبه، بحق

 النسبي حالات البطلان-ب

ل واسع في لأنها تأخذ مجا ،يمكن حصرها وتحديدهاإن حالات البطلان النسبي لا 
 ة جوهرية لا تتعلق بالنظام العامما تخلفت قاعدلالبطلان النسبي كالعمل الإجرائي، ويترتب 

وهي ، والعمل الإجرائي يضم مجموعة من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بمصلحة الخصوم
حتى يقضي الدفاع، علقها بمصلحة القواعد التي يجد فيها القاضي صعوبة في تحديد مدى ت

المحاضر التي  ط الشرطة القضائية علىتوقيع ضبا ؛الجوهرية، ومن هذه القواعد بالبطلان

                                                           
 .431، مرجع سابق، ص(الاستدلال)أوهيبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيديعبد الله -(1)

 .14ارنتان ذهبية، مرجع سابق، ص-(2)
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 ، وهي القواعد(1)الخ...مكان الإجراء، توقيع الشهود والخبراءينجزها، وعدم تحديد التاريخ أو 
 .النسبي عند مخالفتهالبطلان يمكن أن يقضي با ،متعلقة بمصلحة الخصومالجوهرية ال

 آثار البطلان: ثاثال 

للإجراء المخالف بحكم قضائي يصدر من المحكمة التي تبث في  يتقرر البطلان       
موضوع الإجراء المخالف، وبذلك تزول كل الآثار القانونية للإجراء  الدعوى العمومية

 وظيفته في الدعوى العموميةلوعدم أدائه  ،له والاستدلاليةكل القيمة القانونية يفقد و ، المعيب
اضي كما أن القق إ ج،  261سب  المادة حلإجراء الباطل من ملف الدعوى د ايستبعو 

   .بناء قناعته أثناء الفصل في الدعوىعند كل دليل مستمد من الإجراء الباط  يستبعد

  ي قاعدة عامة ، وهبطلان الإجراء المعيب لا يمتد آثاره للإجراء السابق عليهكما أن 
فبطلان إجراء  ،الإجراءات السابقة صحيحة وسليمة ومنتجة لآثارها القانونيةإذ تبقى 

 .تم وفق إجراءات صحيحة لنظر الذيالتوقيف لمثلا إلى إبطال إجراء الاعتراف لا يمتد 

 ه ارتباطاً وثيقاً مرتبط ب؛ يبطل كل إجراء أما الإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل فإنه 
ما بني على باطل فهو باطل، فبطلان تفتيش مسكن يترتب عليه بطلان  لأنوناتجاً عنه، 

التوقيف للنظر يقضي ببطلان إجراء سماع الأقوال وبطلان ، الأشياء أو الأوراق المضبوطة
القانونية  ثاريمتد إليها البطلان، وبالتالي فالآ لاف ، أما الإجراءات المنفصلة عنه(2)والاعتراف

الإجراءات الذي يقدر علاقة الإجراء الباطل بو  ،طة التقديرية للقاضيلان تخضع للسللبطل
 .(3)الأخرى اللاحقة له

 

                                                           
 .16ارناتن ذهبية، مرجع سابق، ص -(1)

 .21عبد الحميد الشواربي، البطلان الجنائي، مرجع سابق، ص-(2)

 .426مرجع سابق، ص بسيوني إبراهيم أبو عطا،-(3)
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 المسؤولية الشخصية:الفرع الثاني

عند  ،وحريات الأشخاص ضمانا لتأكيد وتجسيد مبدأ الشرعية الإجرائية وحقوق       
لاسيما في حالة التلبس  ،في القانون مط الشرطة القضائية للسلطات المخولة لهممارسة ضبا

إلى جانب ي ، قرر المشرع الجزائر لطاتوالتي تتميز بنوع من التوسع في الس ،بالجريمة
وذلك  ،ط الشرطة القضائيةالجزاء الشخصي لضبا الجزاء الإجرائي لكل إجراء مخالف؛

عنها إخلال  والتي يترتب ،له المسؤولية الشخصية عن كل الممارسات غير القانونيةيبتحم
أين يتم انتهاك مبدأ الشرعية الإجرائية نتيجة الأخطاء  ،بالقواعد الإجرائية المقررة لكل إجراء

ط الشرطة القضائية المسؤولية الشخصية دون ويتحمل بذلك ضبا ،أو التجاوزات التي يرتكبها
 .باعتبار أن المشرع الجزائري جمع بين الجزائين ،الإخلال بالجزاء الإجرائي

نوع الخطأ ودرجة خطورته، فقد يكون خطأ  أنواع المسؤولية الشخصية حسب تختلفو 
عل مادي خطير يمثل جريمة فوقد يشكل الخطأ  ،إداري بسيط يستوجب المسؤولية التأديبية

، وقد يكون الخطأ مدني يستوجب التعويض يستوجب المسؤولية الجنائية العقوباتفي قانون 
 :ليةا، وبذلك نتناول هذه الأنواع في النقاط الت(1)ويرتب المسؤولية المدنية

 المسؤولية التأديبية: أولا

في إطار البحث والتحري عن  ،مط الشرطة القضائية أثناء أداء مهامهيخضع ضبا
رقابة رئاسية أو إدارية يمارسها  ،لاسيما الجريمة المتلبس بها إلى الرقابة المزدوجة ،الجرائم
والتي تنحصر في إطار  ،همر للعلاقة التبعية والرئاسية بالرؤساء المباشرين بالنظ معليه

 مسائهط الشرطة القضائية الانصياع لأوامر رؤ والتي تلزم على ضبا ،الشرطة الإدارية
 .المباشرين في السلك الإداري

                                                           
 .439، مرجع سابق، ص(الاستدلال)عبد الله أوهيبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي-(1)
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ويتم التصرف  ،هاونبة غرفة الاتهام من خلال المحاضر التي يحرر اكما يخضع لرق 
، وذلك من هاتم تنفيذفيها أثناء سير الدعوى العمومية، حيث يتم مراقبة كل الإجراءات التي 

 .لقضية المطروحة أمامهابمناسبة النظر في ا حيث شرعيتها، وذلك

واحدة  ،محل ازدواجية في المسؤولية التأديبية كل  ضباط الشرطة القضائية ولذلك فإن
والتي تفصل في  ،وأخرى من غرفة الاتهام بالمجلس القضائي ،من الرؤساء المباشرين
أو بأمر من  ،بمناسبة النظر في الدعوى المطروحة أمامها تلقاء نفسهاالدعوى التأديبية من 

كما  ،ق إ ج 419حسب ما ورد في المادة  ، وذلك(1)النائب العام أو رئيس غرفة الاتهام
 .عند تطرقنا لدراسة رقابة غرفة الإتهام سبق أن وضحنا إجراءات المتابعة التأديبية

    ط الشرطة القضائية عند الإخلال بواجبات المهنة تترتب المسؤولية التأديبية لضبا 
، والتي تمثل إخلالا بالقواعد القانونية ممهني أو التقصير في أداء واجباتهأو ارتكاب خطأ 

ستوجب ما ي ،والتقصير في الواجب المهني وذلك لعدم الانضباط ،المقررة لممارسة الإجراءات
بتقرير عقوبتين  ق إ ج، وذلك 413تها المادة تقرير المسؤولية التأديبية له، والتي أقر 

دون أن يحدد الأفعال ، هونط الشرطة القضائية عن الخطأ المهني الذي يرتكبتأديبيتين لضبا
كان الخطأ عمل       سواء  ،تستوجب المسؤولية التأديبية، والتي التي تشكل أخطاء مهنية

 .(2)ترك ذلك للسلطة التقديرية لجهات الرقابةأو امتناع، و 

إجراءات  الأخطاء المهنية التي يرتكبها ضباط الشرطة القضائية أثناء ممارستهمومن 
التهاون في  ؛نجد مثلا ،تحمل المسؤولية التأديبية موالتي تستوجب عليه ،التلبس بالجريمة
عن هذا الأخير عدم الإخطار الفوري لأو  ،مهورية عن الجريمة المتلبس بهاإخطار وكيل الج

                                                           
 .149عبد الله أوهيبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص-(1)

 .92مرجع سابق، صبن سليمان شريفة، -(2)
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التحريات وعدم الحفاظ التهاون في إجراء أو  ه،أو عدم الامتثال لأوامر  ،إجراء التوقيف للنظر
 .درجة خطورة الخطأ المهنيتأديبية حسب زاءات جتستلزم بذلك و  ،(1)سريتها على

الدرك الوطني أو الأمن الوطني  سواءً  ،جهازتتضمن النصوص التنظيمية لكل 
ط م ترتيب المسؤولية التأديبية لضبايتيمارسها الرؤساء المباشرين، و  العقوبات التأديبية التي

عند كل إخلال بواجب المهنة حسب  ،هاونالشرطة القضائية من طرف رئيس الهيئة التي يتبع
 .القصد الجنائيوتوافر  تهوملبسا هظروفمراعاة مع  ،درجة خطورة الخطأ المهني

 لتوبيخ، التوقيف المؤقت عن العملالإنذار، ا :في وتشمل مجمل هذه العقوبات  
      أيام، الشطب من جدول الترقية، الإدماج  2الفصل النهائي أو الحجز لمدة لا تتجاوز 

 .(2)أو التعين في سلك نظير

غرفة الاتهام التي طرف للمسؤولية التأديبية من ط الشرطة القضائية ضبا كما يخضع  
فضلا عن الجزاءات التي يطبقها  ،حسب جسامة الخطأ المهني ،تقرر بدورها جزاءات تأديبية

التي تسمح لغرفة الاتهام بتقرير و ، ق إ ج 413وهذا حسب نص المادة  ،نالرؤساء المباشري
ية المتمثلة في الإنذار، التوبيخ وهي الملاحظات الشفوية أو الكتاب ؛مجموعة من الجزاءات

سقاط صفة ضابط الشرطة ، إمحليا أو وطنيا موالإيقاف المؤقت عن ممارسة وظيفته
 .(3)القضائية مؤقتا أو نهائيا

التي تتخذ و  ،هذه القرارات التأديبية إلى السلطات الرئاسيةبتبليغ غرفة الاتهام تقوم      
فسها دون الإخلال بالجزاءات التأديبية التي توقعها بن ،التدابير اللازمة لتطبيق هذه الجزاءات
إذا ف ،منع غرفة الاتهام من تقرير المسؤولية الجنائيةكما أن تقرير المسؤولية التأديبية لا ي

 تحيل الملف إلى النائب العام، أثبتت أن الخطأ المهني يشكل جريمة في قانون العقوبات
                                                           

 .241ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص أحمد غاي،-(1)

 .29مرجع سابق، صهشام، وعلي تنهنان، مجبر -(2)

 .244أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص-(3)
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إذا توافرت شروط  ،المعني لاتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية لضابط الشرطة القضائية
 .(1)لأن المسؤولية التأديبية منفصلة عن المسؤولية الجنائية ،المسؤولية الجنائية

 المسؤولية الجنائية: ثانيا

أفعال تشكل جرائم في  مط الشرطة القضائية عند ارتكابهتقوم المسؤولية الجنائية لضبا
 ، وذلكدرجة الخطأ الجنائي إلى قانون العقوبات، والتي تمثل انتهاكات خطيرة تصل

لاعتداء على حقوق الأفراد وا ،في إطار الشرعية الإجرائية مالسلطات الممنوحة له ملتجاوزه
من أخطر أنواع  بذلك تعتبر، و ترتب المسؤولية الجنائيةفإنها ولخطورة هذه الأفعال 

 .(2)والمقررة في قانون العقوبات  ،المسؤولية الشخصية

أفعال تشكل جرائم  وافكلما ارتكب ،بالحصانة القضائية ضباط الشرطة القضائية لا يتمتع
 كما أن العقوبات ،للمسائلة الجنائية كأي شخص عادي ونيتعرض مفإنه ،في قانون العقوبات

العام وردع الجريمة والتحري  ك لأنه مكلف بحفظ النظامذل، و تكون مشددة مالمسلطة عليه
 .الإجرائية الشرعيةبقرينة البراءة و  والالتزام، دون الإخلال بحقوق المشتبه فيه ،المجرمين عن

للمتابعة  ونيتعرض مفإنهم أفعال إجرامي، كابههذه الأحكام بارت موعند انتهاكه
تسمح لغرفة الاتهام بتحويل الملف إلى النائب  التي ق إ ج 421، حسب المادة (3)الجزائية
 .ميةط الشرطة القضائية قد ارتكب أفعال إجراأحد ضبا لها أن، إذ تبين العام

المتمثلة و  ،للمسؤولية الجنائية كلما توافرت شروطها ط الشرطة القضائيةضبا يتعرض 
الفعل المادي للجريمة  والذي يمثل ،عليهالخطأ الذي يشكل فعل مجرم ومعاقب في ارتكاب 

كما يشترط لذلك أن يتوافر القصد  اً،أو غير عمدي كان عمدياً  سواءً  ،بترتيب الخطأ الجنائي

                                                           
 .492، مرجع سابق، ص(الاستدلال)عبد الله أوهيبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي-(1)

 .31مجبر هشام، وعلي تنهنان، مرجع سابق، ص-(2)

 .241أحمد غاي، التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص-(3)
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ط مهم شر ، وهو والتعمد على إتيان الفعل بسوء النية ،المتمثل في العلم والإرادةو  ،الجنائي
لا كان هذاط الشرطة القضائيةضبالتقرير المسؤولية الجنائية على   .(1)غير عمديالخطأ  ، وا 

اصة ط الشرطة القضائية وفق إجراءات وقواعد خم إجراءات المتابعة الجزائية لضباتت 
تتم من طرف النائب ، و ق إ ج 369تي تحيلنا إلى المادة الق إ ج  399نصت عليها المادة 

 .هاونالانتهاكات التي يمارس كل العام بالمجلس القضائي باعتباره جهة اختصاص بالنظر في

ذا  ،بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام ،يقوم وكيل الجمهورية بعد إخطاره بالقضية وا 
فإنه يعرض الملف على رئيس المجلس  ،ما أثبت هذا الأخير وجوب المتابعة الجزائية

من بين القضاة العاملين خارج دائرة  ،القضائي الذي يعين قاضي للتحقيق في القضية
التابع لها ضابط الشرطة القضائية محل المتابعة، وعند جلس القضائي الم ختصاصلاا

أو أمام  ،الانتهاء من التحقيق يتم إحالة الدعوى أمام جهة الحكم التابع لها قاضي التحقيق
ط الشرطة ، فالإجراءات الخاصة بمتابعة ضباالعمومية غرفة الاتهام للفصل في الدعوى

 .(2)المتابعة الجزائيةالقضائية تضمن عدم التحيز والحياد أثناء 

 ممهامه فعال الإجرامية التي يرتكبها ضباط الشرطة القضائية خلال ممارسةومن الأ
 :جزاءات عقابية تقرر لهانذكر بعض من النماذج التي  ،لاسيما في حالة التلبس بالجريمة

 :القبض أو التوقيف للنظر دون وجه حق -1

عمل تحكمي أو ماس بالحرية الشخصية جرم المشرع الجزائري في قانون العقوبات كل 
، ويشمل ق ع 219في المادة  وذلك ،موميللفرد أو بالحقوق الوطنية من طرف موظف ع

ط الشرطة القضائية صفة الموظف العمومي، فكل إجراء قبض أو توقيف للنظر دون ضبا
 يمثل بذلك حبسا تعسفيا يتعرض  ،الشروط القانونية المحددة له ةأو دون مراعا ،توافر مبرراته

                                                           
 .422، مرجع سابق، ص(الاستدلال)عبد الله أوهيبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي-(1)

 .146-143، مرجع سابق، صالجزائري شرح قانون الإجراءات الجزائية، ------ -(2)
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والتوقيف للنظر  سنوات، في السجن من خمس  سنوات إلى عشر ؛وبة المتمثلةللعقمرتكبه 
 32حسب المادة  بالجريمة وال التلبسط الشرطة القضائية في أحضبا إجراء استثنائي يمارسه

لا اعتبر عمله غير قانوني ويشكل  ب أن يتقيد بهاوفق شروط يج ،ق إ ج  .(1)اً تعسفي اً حبسوا 

 :انتهاك ضوابط التوقيف للنظر -2

 قرر له المشرع الجزائري ،باعتبار إجراء التوقيف للنظر ماس بالحرية الشخصية
لا ترتبت عليه المسؤولية الجنائية ،ب أن يتقيد بهامجموعة من الضوابط القانونية يج   وا 

 :تتمثل بعض هذه الأفعال فيو 

 :انتهاك آجال التوقيف للنظر -أ 

التي تنص على أن انتهاك آجال التوقيف ، و جالفقرة السادسة ق إ  32ضى المادة بمقت
دون الحصول على ترخيص من وكيل  ،المحددة له قانوناالقانونية بتجاوز المدة  للنظر

 .عق  219المادة  حسب نص ياً تعسف حبساً ه المدة، يعتبر الجمهورية بتمديد

الاعتراض على إجراء الفحص الطبي للشخص الموقوف للنظر أو تقديم السجل  -ب 
 :الخاص بالتوقيف للنظر للسلطات المختصة

لة بقواعد وهي أفعال مخ ع،مكرر ق  221عليها المادة  وهي أفعال إجرامية نصت
والتي تستوجب  ،ق إ ج 34مكرر و 32ها في المادة علي التوقيف للنظر المنصوص

التي و  ،عق  221بالإحالة للمادة  عمكرر ق  221حسب نص المادة  ،جنائيةلالمسؤولية ا
وهي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من  ،تنص بالعقوبات المطبقة عليه

 .(2)دج 2110111إلى  410111

                                                           
 .33مجبر هشام، وعلي تنهنان، مرجع سابق، ص-(1)

سلطان محمد شاكر، ضمانات المتهم أثناء التحريات الأولية والتحقيق الابتدائي، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص -(2)
 .214، ص4121علم الإجرام والعقاب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 :تعذيب المشتبه فيه بغرض الحصول منه على اعتراف -ج 

ع وما يليها، وهي المادة ق مكرر  461بات هذه الأفعال في المادة يجرم قانون العقو 
يلحق  ،كان أو عقلياً  جسدياً  ،التي عرفت التعذيب بأنه كل فعل ينتج عنه تعذيب وآلام شديدة

        ، والتعذيب الذي يمارسه الموظف بغرض الحصول على اعتراف (1)على شخص عمداً 
يعاقب عليه بالسجن المؤقت من عشرة سنوات إلى عشرين  ،أو معلومات يشكل ظرف مشدد

 .ق ع 4مكرر 461، حسب نص المادة دج 2611111إلى  2310111سنة وغرامة من 

 :إفشاء السر المهني -3

والتي تقضي  ،جق إ  22أساسها القانوني من المادة  تستمد قاعدة احترام السر المهني
السر  هضرورة احترامبأقرت  ق إ ج 23ادة تحريات، كما أن المبضرورة الالتزام بسرية ال

ق إ ج  26المادة وتناولت ، ولو كان بصدد الجرائم الخطيرة، المهني أثناء تفتيش المسكن
رة ، والمقدبهذه القاعدة مفي حالة إخلالهلضباط الشرطة القضائية  المقررة العقوبات الجزائية

 .دج 41111إلى  4111بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 

 :الاعتداء على الكيان المعنوي للشخص -4

التهديد التي تمس بكرامة ع أفعال السب والشتم والإهانة و ق  221جرمت المادة 
وذلك بتقرير  ،العادين ظف العمومي اتجاه الأشخاصوالتي يقوم بها المو  ،الإنسان وشرفه

دج 26111إلى  2111هرين وغرامة من مقدرة بالحبس من عشر أيام إلى ش لهم بةعقو 
القيام بأي اعتداء معنوي  ميمنع عليه ،نعمومي ينموظف مط الشرطة القضائية باعتبارهوضبا

 كالمعاملة المهينة  ؛ة التلبس بالجريمةلاسيما في حالائفهم على الشخص أثناء ممارسة وظ
 .رالتوقيف للنظأثناء فيه مشتبه لل
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 :انتهاك حرمة مسكن -5

أحد بالدخول والتفتيش من طرف  ،جريمة انتهاك حرمة منزل عق  213تناولت المادة 
المقررة له في  مسكن، أو في غير الشروط ط الشرطة القضائية دون رضا صاحب الضبا

 .دج1111إلى  311لى سنة وغرامة من وتكون العقوبة بالحبس من شهرين إ ،القانون

باعتبارها من أهم ركائز الحرية  ،فالمشرع الجزائري أولى أهمية بالغة لحرمة المسكن    
ط من طرف ضبا، محدودةو الشخصية، وقرر الدخول للمسكن وتفتيشه في أحوال خاصة 

الحصول على عد وب ،الشرطة القضائية ضمن مجموعة من الشروط والضوابط القانونية
لا كان ق إ  29و 23و 22ا قرره في المواد م وذلك ،ترخيص من وكيل الجمهورية ج، وا 

 .ق ع 213للعقوبة المقررة في المادة  يتعرض مرتكبه ،انتهاكا لحرمة المسكن

 :توافر كل أركانها وهيتفحتى تتحقق هذه الجريمة لابد أن      

الذي و  ،ط الشرطة القضائيةهوأحد ضبا ،وهي أن يكون مرتكب الجريمة: صفة الجاني -أ 
 .وليس شخص آخر ،الدخول للمسكنيقوم بفعل 

 الحدودوذلك بتجاوز  ،وهي توافر عنصر الولوج داخل المسكن: الفعل المادي للجريمة -ب 
 .كل توابعهيشمل الخارجية للمسكن و 

أو دون احترام الشروط والإجراءات  ،دخول المسكن خارج الحالات المقررة في القانون -ج 
كالدخول دون توافر حالة  ،ق إ ج 29و 23و 22بالمواد  وذلك بالإخلال ،القانونية

والتي  ،أو خارج المواعيد القانونية ،التلبس أو دون تسليم الإذن من وكيل الجمهورية
 .(1)ط الشرطة القضائيةتمثل خطأ جنائي لضبا

فلا يكفي الخطأ الجنائي  ،وهو الشرط الجوهري في كل الجرائم العمدية: القصد الجنائي -د 
نما يلزم توافر العلم والإدراكر المسؤولية يقر م تحتى يت بأن عملية الدخول  ،الجنائية، وا 
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 ، إلا أنه يتقرر كلما ثبت ارتكاب(1)وهو شرط صعب الإثبات ،للمسكن مخالفة للقانون
توافر المبررات  ممع توافر الإرادة والعلم بعد ،ط الشرطة القضائية لهذه الأفعالأحد ضبا

 .عق  213وبة المقررة في المادة للعق بذلك يتعرض ، ووالشروط القانونية

  المسؤولية المدنية: ثالثا

من أخطاء  مط الشرطة القضائية عن ما ينسب إليهمكن توقيع المسؤولية المدنية لضباي
    بسبب الإهمال  سواءً  ،بالشخص المضرور مبتعويض الضرر الذي ألحقه ، وذلكمدنية

ما يلحقه بالغير من كل ، و أو أثناء ارتكاب الخطأ الجنائي ،أو التقصير في أداء الواجب
وذلك  ،يستلزم عليه عند ارتكابه الأخطاء المهنية أن يعوض الشخص المضرورأضرار، و 

جراءات يتبعها ، لأن الدعوى المدنية يحركها الشخص المضرور (2)هذا الأخير وفق شروط وا 
كل من وقع ": بنصها ،(3)القانون المدنيمن  29المادة  حسبيفاء حقه في التعويض لاست

عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف الاعتداء 
 ".والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

ط الشرطة القضائية يخضع للقواعد العامة للمسؤولية فأساس المسؤولية المدنية لضبا
وهو الفعل المنشأ  ة،المدنياء خطالأارتكابهم  أركانها المتمثلة في ، والتي تنشأ بتوافر(4)المدنية

والذي يمثل ذلك التعدي أو التقصير في الواجب أو التعسف في استعمال  ،للمسؤولية المدنية
السلطة والإخلال بالقواعد القانونية المستلزمة لواجباته، أما الركن الثاني يتمثل في الضرر 

عدم مراعاته لشرعية الإجراءات والسلطات التي يمارسها والتي تمس الذي يلحقه للغير بسبب 
بحقوق الغير المادية أو المعنوية، أما الركن الثالث فيتمثل في العلاقة السببية بين الخطأ 
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ق هذا الخطأ ضرر ، ويلحط الشرطة القضائيةوهي توافر خطأ من طرف ضبا ،والضرر
، حتى (1)المرتكب لخطأذا الضرر نتيجة اب أن يكون ه، ويجمادي أو معنوي لشخص آخر

التعويض المادي  مالتي تستلزم عليهو  ،ط الشرطة القضائيةيتم ترتيب المسؤولية المدنية لضبا
التي توضح أركان المسؤولية المدني قانون ال 242حسب نص المادة  ،رو للشخص المضر 

كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضرر للغير يلزم " :بنصها ،المدنية والتعويض عنها
 ".من كان سببا في حدوثه بالتعويض

ط الشرطة القضائية مدنيا فإنه يتم متابعة ضبا ،وتطبيقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية     
دون أن  ،جمن ق إ  2و 1و 4سب ما قررته المواد وذلك ح ،ةعاديالص اشخمن الأ كأي

يتعلق الحق ": ق إ جالفقرة الأولى  4تنص المادة  إذ ،رع الجزائري أحكام خاص لهيقرر المش
في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من 

شخص المضرور دون ، فالدعوى المدنية يحركها ال"أصابهم ضرر مباشر تسبب عن الجريمة
 :الفقرة الأولى ق إ ج 1ص المادة كما تنعن هذا الضرر، يض له سواه، والذي يطالب بالتعو 

 "يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها"
دنية منفصلة عن يجوز أيضا مباشرة الدعوى الم": الفقرة الأولى ق إ ج 2ت المادة ونص

التي تسمح للشخص و  ق إ ج 94استثناء المادة ب  يج، كما أنه لا"الدعوى العمومية
 .المضرور أن يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق لاستفاء حقه بالتعويض

وبالتالي فالمشرع الجزائري قد أجاز للشخص المضرور أن يختار بين القضائيين 
وهي أن يختار  ،للمطالبة باستيفاء حقه في التعويض حسب مصلحته ،المدني أو الجنائي

ويجوز أن يحركها أمام القضاء الجنائي وتكون  ،تحريك الدعوى المدنية أمام القضاء المدني
إرجاء الفصل في الدعوى  كما أنه أثناء إتباع هذا الطريق فإنه يتم ،تبعية للدعوى العمومية

القضاء المدني الجنائي يقيد القضاء حتى يتم الفصل في الدعوى العمومية لأن  ،(2)المدنية
  .إ ج ق 2حسب الفقرة الثانية من المادة 
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 خاتمة

مجمل  نحصر فيي الذيو  ،الموضوع لإلمام بجوانبتنا إلى ادراس خلال منانتهينا           
 لحالة التلبس بالجريمة مر اكتشافهإث ،ط الشرطة القضائيةباالإجراءات التي يمارسها ض

إخطار وجوب هذه الإجراءات في  ثلتتمو ، شروط صحتها وتحقق المقررة على سبيل الحصر
المحافظة و  ضبط الفاعلينو جمع الأدلة لتقال فورا لمكان الحادث والان ،حالا الجمهوريةوكيل 

وعرضها  الأشياء ضبط، الاستعانة بالخبراءو إجراءات المعاينة بوالقيام  ،الجريمةمكان  ىعل
 زهاانجا يتم راءات التيسماع أقوال الحاضرين وتحرير المحاضر لكل الإج ،على المشتبه فيه

 لضابط الشرطة القضائيةيجوز ذا ما استدعت ضرورة التحري نه إأفي مكان الحادث،  كما 
الجريمة حتى ينتهي  كانأن يأمر بعدم مبارحة الحاضرين م المكلف بالجريمة المتلبس بها،

له إجراء ويجوز  ،التحقق من شخصيتهم أو من تحرياته، واستيقافهم للتعرف على هويتهم
من  مكتوب إذن جراءات الخاصة بعد الحصول علىارسة بعض الإممو  ،التوقيف للنظر

تسجيل الأصوات  راض المراسلاتتعاأو إجراء  إجراء تفتيش المسكنوهي ، وكيل الجمهورية
   .التسرب أو والتقاط الصور

ط الشرطة القضائية في حالة التلبس باض بذلك أهمية الدور الملقى علىظهر ت      
المشرع  مولذلك ألزم عليه ،التي يمارسها والخطيرة  نائيةالإجراءات الاستثبالجريمة من خلال 

ذلك للإدارة في  موأخضعه ،الشروط والضوابط القانونية المقررة لكل إجراءالتقيد ب جزائريال
رقابة غرفة الاتهام من خلال المحاضر المنجزة بعد و ، ريةالمباشرة لوكيل الجمهو  والرقابة

 .إجراءات التلبس بالجريمة معند مخالفتهتدفع بتوقيع مختلف الجزاءات  والتيها، التصرف في

 أن المشرع الإجرائي الجزائريبيمكن القول  وتوصلنا من خلال هذا الموضوع إلى أنه      
من وذلك  ،ط الشرطة القضائية في حالة التلبس بالجريمةباقد نظم إلى حد كبير سلطات ض

الشرعية وحماية لتجسيد  منه سعيا   ،القانونية المقررة لهذه السلطاتالضوابط و خلال الشروط 
 من خلال الضمانات المقررة ،مراعاة حقوق المشتبه فيهو  تحقيق المصلحة العامةالإجرائية و 

 .ن المتهم بريء حتى يحكم بإدانتهأعملا بقرينة البراءة التي تقضي بله، 
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تتمثل في عدم و ، الموضوع فيائص والإشكاليات نه هناك ما يثير بعض النقأإلا       
تستغرقها حالة التلبس  منها عدم تقرير المدة القانونية التي، النصوص القانونية بعضوضوح 

لة الاشتباه، وسع من أد عبارة توافرب ، كما أنه في تقريره لمبررات التوقيف للنظربالجريمة
إلى جانب ها، في استعمال واأو يتعسف حدودها واوقد يتجاوز سلطات ضباط الشرطة القضائي، 

 الاستيقافو  الأشخاص، منها تفتيش جراءاتالإبعض  على صبالن جزائريإغفال المشرع ال
 الثغرات القانونيةهذه  يتجاوز أن يهلابد علشرعية الإجرائية، لل را صارخا  إهدا ما يشكل

 .قانونحتى يجسد دولة ال التلبس،حري في حالة جراءات التإ تخللت التي تدارك النقائصوي

إليها ندعوه إلى التنبه  ولذلك يمكن أن نقدم مجموعة من التوصيات حول الموضوع،      
  :تعديلاته القادمة في

 التي تأخذ عدة تأويلات وتدارك المفاهيم المبهمة ،تحديد حالات التلبس بشكل أوضح _أولا
 ط الشرطة القضائيةباحتى لا يقع ض ،بالجريمة حالة التلبس هافي وتحديد المدة التي تستمر

 .في المغالطات واللبس أثناء تكيف توافر حالة التلبس بالجريمة

 والأمر بعدم المبارحة، وذلك في  الاستيقافتنظيم قانوني واضح لإجراء ضرورة وضع _ ثانيا
في حالة  ،إجراءلفترة الزمنية المحددة لكل او  ،اوحدود ممارسته، اإجرائه تبين حالات نصوص

 .غياب نصوص كافية تنظمه

بها خاصة به، حتي يتقيد  ضرورة تنظيم إجراء تفتيش الأشخاص بنصوص قانونية_ ثالثا
حتى يضفي  إجرائه، طوشرو  حالاتا تحدد فيه التي يجب أنو  ط الشرطة القضائية،ضبا

 .ممارسته دون أساس قانوني يةيمثل خروج عنها في وضعو  الإجرائية، الشرعيةعليه 

 عتوسلما ل ،ط الشرطة القضائية في إجراء التوقيف للنظرباالتقيد من سلطات ض _رابعا
اعتراض و سرب إجراء الت سلطة وضرورة عدم منحه، تمديده إجرائه وحالات مبررات

 .بالنظر لخطورتها ،المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور

ذلك بالتجسيد و  ط الشرطة القضائية،سلطات ضبا القضائية علىتشديد الرقابة _ خامسا
 .عند مخالفة الإجراء للقانون كتفاء بالبطلانوعدم الا، المسؤولية الجنائيةالفعلي لقواعد 
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 .، الجزائردار البدر

، دار هومة 6لجزائية الجزائري، طمحمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات ا -19
 .6855الجزائر،  ،بوزريعة
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مروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، النظرية العامة  -21
 .6888للإثبات الجنائي، دار هومة، الجزائر، 

 

 :رسائل الدكتوراه:ثالثا
 "الاستدلال"رحلة البحث التمهيدي يبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء معبد الله أوه-1

 دارية، بن عكنون، جامعة الجزائررسالة دكتوراه الدولة في القانون، معهد الحقوق والعلوم الإ
5666. 

 :رسائل الماجستير:رابعا

 دراسة مقارنة في التشريع"أوقاسي خليدة، حرمة الحياة الخاصة في القانون الجنائي،  -1
جامعة مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، ، "الجزائري والفرنسي

 .6856-6855 الجزائر، بن عكنون، كلية الحقوق، الجزائر،

مذكرة  ،بن سليمان شريفة، آثار إجراءات التلبس بالجريمة على الحرية الشخصية -2
بن يوسف بن 5لجزائرماجستير في الحقوق، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة ا

 .6858-6886خدة، كلية الحقوق، الجزائر، 

بوحجلة بوعبد الله، ضمانات حقوق الإنسان أثناء مرحلة البحث والتحري، مذكرة لنيل -3
        شهادة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق

 .6858-6856الجزائر، بن عكنون، 

 جرام الحديث في التشريع الجزائري، دور الضبطية القضائية في مواجهة الإيحي تومي-4
 ئية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق        مذكرة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنا

 .6856-6855الجزائر،  بن عكنون،

لقانون الدولي دربين بوعلام، جريمة التلبس في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في ا-5
 .6858العام، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 حلة التحريات الأولية والتحقيق الابتدائيسلطان محمد شاكر، ضمانات المتهم أثناء مر -6
 لعقاب، جامعة العقيد الحاج  لخضرمذكرة ماجستير في القانون، تخصص علم الإجرام وا

 .6858باتنة، 

في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  رطباش عز الدين، التوقيف للنظ-7
، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار  القانون العام، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية

 .6888/6889، عنابة

الماجستير في  مذكرة لنيل شهادة ر،للفرد الموقوف للنظ الحماية القانونية ليطوش دليلة،-8
قسنطينة     ،والعلوم الجنائية، جامعة منتوري العقوبات قانونالعام، فرع  القانون
6881/6886. 

منصارية عبد الكريم، اختصاصات ضباط الشرطة القضائية وفق التعديلات الأخيرة -9
، بن عكنون الجزائر  5مذكرة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر

6855. 

 مذكرات الماستر:خامسا

مجبر هشام، وعلي تنهنان، الرقابة القضائية على أعمال الضبطية القضائية، مذكرة لنيل -1
 .6856جامعة بجاية،  شهادة الماستر، قانون جنائي وعلوم جنائية،

 مذكرات المدرسة العليا للقضاء: سادسا

أسباب بطلان إجراءات الضبطية القضائية، مذكرة إجازة المدرسة العليا  ارنتاتن ذهبية، -1
 .6858للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

 حيدر كنزة، التسرب ودوره في مكافحة الجريمة، مذكرة إجازة المدرسة العليا للقضاء -2
 .6858ائر، الدفعة الثامنة عشر، المدرسة العليا للقضاء، الجز 
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 الشرطة القضائيةتخرج مذكرات : بعاسا
التلبس بالجريمة، مذكرة تخرج لمفتشي الشرطة  ،(بالتحفظ على الأسماء)مفتشي الشرطة-1

  6881-6882، ، سيدي بلعباس، الجزائرطيبي العربي مدرسة الشرطة
 
 المقالات: ثامنا 
تنظيم الضبط القضائي كمرحلة من مراحل الخصومة الجنائية في ضوء  بلحاج العربي، -1

القانونية والاقتصادية والسياسية قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، المجلة الجزائرية للعلوم 
 5665، بن عكنون، العدد الأول

 
 المطبوعات الجامعية: ثامنا
محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، موجهة لطلبة السنة الثانية  حمودي ناصر،-1

 .6858-6886 الجزائر، حقوق، المركز الجامعي، البويرة،
 5عمر خوري، دروس في قانون الإجراءات الجزائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر-2

6856-6858. 

 المواقع الإلكترونية: تاسعا

احترام حقوق الإنسان "، "علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية" لوجاني نور الدين، -1
 .6882ديسمبر  56يزي، محافظ شرطة، ، إل"ومكافحة الجريمة

topic-http://Faculdaz.meilleurforum.com/t119 

http://faculdaz.meilleurforum.com/t119-topic
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 :الفهرس

 1 مقدمة
السلطات المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس : الفصل الأول

 بالجريمة
4 

ط الشرطة بايمة والإجراءات المستوجبة على ضضوابط التلبس بالجر : المبحث الأول
 القضائية

6 

 6 ضوابط التلبس بالجريمة: المطلب الأول
 6   حالات التلبس بالجريمة: الفرع الأول
 31 شروط صحة التلبس بالجريمة: الفرع الثاني
 19 ط الشرطة القضائيةباالإجراءات المستوجبة على ض: انيالمطلب الث
 19 إخطار وكيل الجمهورية والانتقال لمكان الحادث والتحفظ عليه: الفرع الأول
 25 جمع الأدلة في مكان الجريمة: الفرع الثاني

 29 تحرير المحاضر: الثالث الفرع
 31 ط الشرطة القضائيةباالإجراءات الجوازية لض: الثاني المبحث

 31 وتفتيش الأشخاص الأمر بعدم المبارحة والاستيقاف: المطلب الأول
 32 الأمر بعدم المبارحة: الفرع الأول
 36 الاستيقاف: الفرع الثاني
 13 تفتيش الأشخاص: الفرع الثالث

 44 التوقيف للنظر: الثاني المطلب
 44 شروط إجراء التوقيف للنظر: الفرع الأول
 44 ضوابط التوقيف للنظر: الفرع الثاني

 64 حدود سلطات ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس بالجريمة: الفصل الثاني
 66 الإجراءات المرخصة من وكيل الجمهورية: المبحث الأول

 66 تفتيش المسكن: الأول المطلب
 66 المفهوم القانوني لتفتيش المسكن: الفرع الأول
 64 شروط إجراء تفتيش المسكن: الفرع الثاني
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 67 ضوابط عملية تفتيش المسكن: الفرع الثاني

 43 إجراءات التحري الخاصة: المطلب الثاني

 47 اعتراض المراسلات تسجيل الأصوات والتقاط الصور: الفرع الأول

 39 التسرب: الفرع الثاني

 394 الإدارة والرقابة على ضباط الشرطة القضائية: المبحث الثاني

 394 مط الشرطة القضائية والرقابة عليهباتبعية ض: المطلب الأول

 394 إدارة ورقابة وكيل الجمهورية: الفرع الأول

 396 رقابة غرفة الاتهام: الفرع الثاني

 334 مخالفة إجراءات التلبس بالجريمة جزاء: المطلب الثاني

 334 البطلان: الفرع الأول

 371 المسؤولية الشخصية: الفرع الثاني

 314 الخاتمة

 316 قائمة المراجع

 343  الفهرس

 

 

 


